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المقدمة:

العقد أهم تصرف قانوني يقصصوم بصصه الشصصخص، وهصصو تصصصرف
مرتبط ارتباط وثيق بالحيصصاة الاجتماعيصصة للنسصصان، إذ عصصن طريصصق
العقود تتم المعاملات بيصصن الأفصصراد، وعقصصود القصصانون الخصصاص مصصن
كثرها يصعب حصرها بل وأصبح اليوم أمصصر تسصصميتها عسصصير علصصى
المشصصرع نظصصرا لسصصرعة تطورهصصا لرتباطهصصا بمتطلبصصاات الحيصصاة
الاجتماعية المتقلبة والمتطورة، ويعد عقد البيع أهصصم وأقصصدم عقصصد

عرأفته المجتمعاات عبر العصور بعد عقد المقايضة.

وإن كصصان عقصصد الصصبيع عمومصصا أقصصدم وأهصصم عقصصد عرأفتصصه
المجتمعاات أفإنه عقد بيع العقار بصفة خاصة من أهم عقصصود الصصبيع
نظرا لرتباطه بضرورة ااجتماعية هي ضرورة اقتناء العقار خاصصصة
منه العقار السكني. وبما أن عقد بيع العقار من عقصصود المعاوضصصة
التي يحكمها قانون العصصرض والطلصصب، أفقصصد يصصدأفع المتعاقصصد، ثمنصصا
يزيد عن قيمة العقار الحقيقة بأضعاف مضاعفة أفيغبن المشتري،
أو يقل بكثير عن قيمتها الحقيقية وهنا يغبن البائع، ومن هنا يظهر

الختلال بين الداءاات المتقابلة أفي العقد وهذا هو اجوهر الغبن.

يسعى المشرع دائما لدعم مبصدأ اسصتقرار المعصاملات وأفقصا
للقاعدة الفقهية القانونية "العقصصد شصصريعة المتعاقصصدين" أفل يجصصوز
نقصصض المعصصاملات أو تعصصديلها إل باتفصصاق أطراأفهصصا، ذلصصك أن العقصصد
تصصرف قصانوني قصوامه الرادة وهصذه الخيصصرة تصصير معدومصة إذا
صدرات ممن ل يملكها، ول يملك إرادة تعديل العقد إل المتعاقدان
وهذا هو الصل وهذا ما نادى به أصحاب المصصذهب الفصصردي الصصذين
أعطوا آثروا مبدأ سلطان الرادة أفصصي العقصصد علصصى مبصصدأ سصصلطان
القانون، حيث ذهبوا إلى أن الأفراد لهم ترتيصصب مصصا يشصصاؤون مصصن
آثصصار علصصى العقصصود الصصتي يبرمونهصصا، وإذا مصصا وقصصع غبصصن علصصى أحصصد
المتعاقدين أفإنه هصصو الصصتي ارتضصصاه بصصإرادته، ومصصادامت إرادتصصه لصصم
يشبها عيب أفعليه احترام العقد الذي أبرمه ، وليس للقصصانون همصصا

اي وظيفة غير حماية هذا الحق وتمكين أصحابه من التمتع به.

غير تحقيق العدالة والنصاف بين أطراف العلقصصة التعاقديصصة
طالما كانت غاية المشرع الولى، ومبصصدأ مصصن أهصصم المبصصادئ الصصتي
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تضصصمنها القصصانون المصصدني، ونصصادى بهصصا أصصصحاب مصصذهب التضصصامن
الاجتمصصاعي الصصذي حصصل محصصل المصصذهب الفصصردي، أفسصصمح القصصانون
للقاضي بالتدخل لتعديل العقد الذي لحصصق الغبصصن محلصصه، ذلصصك أن
العدالة تقتضي التعادال بيصصن مصصا يحصصصل عليصصه المتعاقصصد وبيصصن مصصا
يلتزم به المتعاقصصد الخصصر، وذهبصصت أغلصصب القصوانين الحصصرص علصصى
حماية حقوق المتعاقد إذا بلغ عصصدم التعصصادال أفصصي اللتزامصصاات حصصدا

معينا وهو ما يعرف بالغبن. 

وبصصذلك أفصصإن أفكصصرة العقصصد ل يجصصوز المسصصاس بصصه وأن كصصل
مساس به يهدد المن القانوني ويمس بالحرية الفردية كلها أأفكار
ترااجعت وذلك لتحقيق اجملة من القيم تسصصعى أفصصي مجملهصصا إلصصى
تحقيق العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة أفأصصصبح تعصصديل العقصصد

اجائز وأفق ما قرره المشرع للقاضي.

غير أنه مع ذلك يعتبر الغبن من المشاكل القانونية المعقصصدة
لنها كانت ومصصازالت محصصل خلف بيصصن الفقصصه، ذلصصك أن المشصصكلة
التي يثيرها الغبن أفي العقد ليس هو عصصدم التعصصادال بيصصن الداءاات
المتقابلة، وإنما هي أن الغبن يكون وليد عقد تواأفرات أفيه أركصصانه
الساسصصية بمصصا أفيهصصا الرادة الحصصرة السصصليمة للمتعاقصصدين دون أن
يشصصوبها عيصصب مصصن عيصصوب الرادة المعروأفصصة الصصتي تصصدمغ العقصصد
بالقابلية للبطاال، ومن ثم أفل مكان لحماية الطرف المغبون أفصصي

العقد ما دامت إرادته حرة عن إبرام التعاقد.

وإذا توصلنا إلى الغبن يمس العقد إذا كان هناك اختلال بيصصن
الداءاات المتقابلة أفإنه يصبح سببا للطعن أفيه، ومن هنا لبصصد مصصن
وضع ضوابط وشروط تسبب هذا الختلال أفي العقد، ويجصصوز بعصصد

ذلك الطعن أفي العقد بسبب الغبن.

أهمية الدراسة:

تظهر أهمية دراسة موضوع أثر الغبن على عقد بيع العقصصار،
أفصصي كصصونه مصصن أكصصثر المواضصصيع المعقصصدة باعتبصصاره يقصصوم علصصى
اعتبصصاراات ااجتماعيصصة و أخلقيصصة واقتصصصادية غيصصر ثابتصصة. كمصصا أن
المشصصرع الجزائصصري انفصصرد مصصن بيصصن التشصصريعاات العربيصصة بصصإيراد
نصوص خاصة بالغبن المجرد (الغبصصن المصصادي) تسصصري أفصصي عقصصود
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معينة وأهمها عقد بيع العقار، ونص عام متعلصصق بعيصصب السصصتغلال
الذي يعتبر أفيه الغبن المجرد مظهره المادي.

أهداف الدراسة: 

ترمي هذه الدراسة من الوصوال إلى الهداف التالية: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اجميصصع اجصصوانب الغبصصن-
والشروط اللزمة لتحقيقه ومدى أثره علصصى العقصد والجصزاء

المترتب عليه.
الوقوف على موقف الجزائري من التمييز بين عيصصب الغبصصن-

وعيب الستغلال، خاصصصة أنصصه التشصصريعاات مصصن ربطصصت بيصصن
الغبن والستغلال.

تعميق المعارف حوال موضوع والغبن وأثره على عقد الصصبيع-
المنصب على العقار وذلك بالوقوف الساس القانوني الذي
تقوم عليه سلطة القاضي أفي تعديل العقصصد بسصصبب الغبصصن ،
كما تهدف إلى دراسة خصائص سلطة القاضصصي أفصصي تعصصديل
العقد ومضمونها ونطاق هذه السصصلطة والثصصار الصصتي تصصترتب

على ممارستها.
البحث أفصصي مصصدى كفايصصة النصصصوص القانونيصصة ونجاعتهصصا أفصصي-

تحقيق الهدف من منح القاضي سلطة تعديل العقصصد بسصصبب
الغبن. 

نطاق الدراسة:

تناولنصصا لموضصصوع الغبصصن يقتصصصر علصصى عقصصد الصصبيع المتعلصصق
بالعقار ، ول يشمل كل العقود المدنيصصة الصصتي يمكصصن الطعصصن أفيهصصا
بسبب الغبن، وستكون هذه الدراسة وأفق أحكام القانون المصصدني
الجزائري كما ستنطوي الدراسة على اجانب تطبيقي كلما تقصصصينا
واجصصود قصرار قضصصائي صصادر عصصن قضصاة القصانون يتعلصصق بموضصوع

الدراسة بغرض تحليله.

إشكالية الدراسة: 

يثير موضوع "أثر الغبصصن علصصى عقصصد بيصصع العقصصار أفصصي القصصانون
الجزائري" العديد مصصن المشصصكلات القانونيصصة الهامصصة، الصصتي يتعيصصن
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التعصصرض لهصصا بصصالبحث أفمصصا هصصو دور القاضصصي أفصصي إعصصادة التصصوازن
االعقدي أفي حالة الغبن أفي عقصصد بيصصع العقصصار؟ وتتفصصرع عصصن هصصذه
الشكالية عدة أسئلة أفرعية أفمصصا هصصي شصصروط تحقصصق الغبصن أفصي
عقد بيع العقار؟ وما هي ضوابط وحدود تعديل العقد بسبب الغبن
؟ وماذا عن مبرراات هذا التعديل؟ وهل الحكام القانونية الحاليصصة
كاأفية لتحقيق الغرض الذي شرعت لاجل الوصوال إليه ؟ وبعبصصارة
أخصصرى هصصل وأفصصق المشصصرع الجزائصصري أفصصي تحقيصصق حمايصصة كاأفيصصة
للمتعاقد عنصصد تقريصصره حصصق الطعصصن أفصصي عقصصد بيصصع العقصصار بسصصبب

الغبن؟

للاجابة على إشكالية الدراسة وما تفرع عنها من أسئلة رأينصصا
تقسيم هذا الموضوع إلى أفصلين رئيسيين، خصصنا الفصل الوال
لدراسة المن التعاقدي وعيب الغبن، أفيما خصصنا الفصل الثصصاني
لدراسة الحماية القانونية لمحل العقد مصصن الغبصصن ثصصم انتهينصصا مصصن
ذلصصك بخاتمصصة لخصصصنا أفيهصصا النتائصصج العامصصة المسصصتنبطة مصصن هصصذه

الدراسة.

منهج الدراسة:

لغرض الحاطة بجوانب موضوع البحث كاأفة، ولاجصصل الاجابصصة
اتبعنا المنهصصج الوصصصفي التحليلصصيعلى التساؤلات المطروحة أفيه، 

الصصذي يهتصصم بتحديصصد الواقصصع واجمصصع الحقصصائق عنصصه و تحليصصل بعصصض
اجوانبه، بما يساهم أفي العمل على تطويره.
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الفصل الأول: عيب الغبن بين المن التعاقدي
أوالعدالة التعاقدية 

العقد آلية قانونية لاجراء مختلصصف التصصصرأفاات للشصصخاص وترتيصصب
الحقوق واللتزاماات أفيما بينهم.

 ويعتبر المن التعاقدي من أهم المبادئ المواجهة لقصصانون التعاقصصد
إلى اجانب كل من الحرية التعاقدية والنزاهة التعاقديصصة. وتقتضصصي
أفعالية العقد البقاء عليه سواء أفي حالة كون العقد محصصل تأويصصل،
أو أفي حالة ما يواجد صحته أو تنفيذه، لسيما إذا كان أفصصي إهصصداره
إهصصدار لمصصصلحة المتعاقصصدين، وبالتصصالي يعتصصبر اسصصتقرار العقصصد
والحفاظ عليصصه مصن بصصاب المصصن التعاقصصدي، وبصصصفة عامصصة يتجلصصى
المن التعاقدي أفصصي عصصدة مرتكصصزاات أهمهصصا مبصصدأ القصصوة الملزمصصة

للعقد وأفي واجوب تنفيذ العقد بحسن نية. 

وإذا كان المن التعاقصصدي يتعلصصق بضصصمان تحقيصصق القصصوة الملزمصصة
للعقد، أفإنه يمكن التأثير على هذه القوة مصصن خلال مبصصادئ أخصصرى
تسود ميدان التعاقد لسيما منهصصا العدالصصة التعاقديصصة حيصصث تهصصدف
العدالة التعاقدية إلى إيجاد عدالة متبادلصصة وحمايصصة التصصوازن الصصذي
كان قائما قبل العقد، وهنا ينظر للنصصصاف كقيمصصة مصصن حيصصث أنصصه
يعتد بالغاية المرغوبة مصصن القصصانون وهصصي العدالصصة والتصصوازن، غيصصر
يتعين علينا القرار أن العدالة بهذا التصور قلما تواجد أفي الميدان
التعاقصصدي أفالعقصصد يبقصصى دائمصصا شصصريعة المتعاقصصدين، تبعصصا لمبصصدأ
سلطان الرادة والحريصصة التعاقديصصة، وبصصذلك لصصم يبصصق بيصصد القضصصاة
سوى إمكانياات قليلة للتخفيف من صرامة العقصصد ومصن بيصصن هصصذه
المكانيصصاات إمكانيصصة تعصصديل العقصصد بسصصبب الغبصصن. وسصصنتناوال أفصصي
المبحث الوال من هذا الفصل المن التعاقدي عائق علصصى إعمصصاال
الغبن أفيما نخصص المبحث الثاني لدراسة تصصأثير العدالصصة العقديصصة

مبرر للبقاء الغبن أفي بيع العقار.
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المبحث الأول: المن التعاقدي عائق على إعمال
الغبن

للرادة بيصصن تنوعت المبادئ التي نتجصصت عصصن مبصصدأ سصصلطان ا
مبادئ نتجت قبل التعاقد ويتعلق المر أساسا بحريصة الأفصراد أفصصي
التعاقد وبين مبصصادئ تمتصصد لمصصا بعصصد التعاقصصد ويتعلصصق المصصر خاصصصة
باحترام الرادة التعاقدية وأفيمصصا يلصصي سصصنتناوال بالدراسصصة الحريصصة
التعاقدية أفي المطلب الوال أفيما نخصص المطلب الثاني لدراسة

إلزامية آثار العقد.

المطلب الأول: الحرية التعاقدية 

الرادة الحرة هي أحد أواجه شخصية النسان وأحصصد مظصصاهر
ما له من حرية طبيعية، ويقتصر دور القانون على العتراف بالثر
الملزم للعقصصد كمصصا أراده الطرأفصصان وعلصصى ضصصمان تنفيصصذ اللصصتزام
العقدي بفرض الجزاء على الخلال به، أفمصصا تصصم بصالرادة ل يمكصن

أن ينتفي إل بالرادة. 

الفرع الأول: حرية التعاقد أوالمتناع عن التعاقد

ترسخ مبدأ سلطان الرادة أفأصبح قاعدة أساسية تبنى عليهصصا
النظرياات القانونية، أفجميع اللتزاماات والنظم القانونية تراجع أفي
مصدرها إلى الرادة الحرة، وهذه الرادة ل تقتصر على أن تكصصون

.1مصدر لللتزام أفحسب بل هي المراجع الساسي له

طبقا للنظرية العامة لمبدأ سصصلطان الرادة، أفصصإنه ل يقصصوم أي
الصصتزام علصصى شصصخص إل إذا ارتضصصاه، وأنصصه أفصصي حصصاال أفصصرض أي
اا التزاماات ل إرادية على الشخص تحقيقا لمصلحة العامة أو حفاظ
على النظام العام والداب العامة أفإنها يجب أن تكون أفي أضصصيق

الحدود.

إذ ل يكون الفرد ملزما بشيء إل إذا ارتضاه وقبله وكصصان أفصصي
ذلك مختارا، ويعتبر هذا حقا طبيعيصصا يتمتصصع بصصه النسصصان، وتقصصر بصصه
أحكام القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي تمثل مصدر النظصصام

 حدي للة أحمد، سلطة القاضي أفي تعديل اللتزام التعاقدي وتطويصصع العقصصد، مصصذكرة1
.17، ص 2013مااجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية اجامعة تلمسان، 
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الاجتماعي، مما يجعصصل الشصخص يلصتزم بصإرادته وحصدها ول يلصصتزم
.2بإرادة غيره

يتمثل دور سلطان الرادة أفي حرية الشصصخص كقاعصصدة عامصصة
أفالصصصل أن الشصصخص حصصرأفي أن يتعاقد أو أن يمتنع عن التعاقد، 

أفي أن يتعاقد أو ل يتعاقد، وهو إلصصى اجصصانب ذلصصك حصصر أفصصي اختيصصار
المتعاقد الخر. 

ويراد بمبدأ الحرية التعاقديصة إطلق الحريصة للشصخاص أفصي
إبرام ما شاءوا من عقود بغير انحصار أفي تحديد مسبق، اللهم ما

.3خالف النظام العام والداب العامة مفسرا تفسيرا مضيقا 

 العقد يفترض أفي الصل ارادتين حرتين تتجهان إلى إحداث
أثر قانوني معين وبمقتضى ذلصصك يكصصون للمتعاقصصدين الحريصصة أفصصي
الدخوال أفي العلقة التعاقدية أفالشخص ل يلزم أفي الصل سصصوى
بالعقود التي عقصصدها برضصصائه، وبالتصصالي أفهصصو ل يجصصبر أفصصي الصصصل

.4بالتعاقد إل إذا دعت ضرورة المصلحة العامة إلى ذلك

كما أن للشخص أيضا أن يرأفض التعاقد ذلك لنه يصصوازن بيصصن
مصالحه المختلفة، أفقصصد يصصرى مصصصلحته تكمصصن أفصصي عصصدم التعاقصصد

أفيفضل عدم الدخوال أفي العلقة التعاقدية. 

كذلك أفإن للشخص أن يختار الطرف الخر الذي يريد التعاقد
معه وهذا لما للرادة من دور أفي تمييز ما يحقق مصلحة صاحبها،
وذلك لن الشخص قد يرى بأن التعاقد مصصع شصصخص معيصصن يجعصصل
مصلحته تتحقق معه أكصصثر مصصن غيصصره مصصن الشصصخاص أفيلجصصأ إلصصى

. 5إبرام العقد مع هذا الشخص

 لبني مختار، واجود الرادة وتأثير الغلط عليها أفي القانون المقارن، ديوان المطبوعاات2
.29-28، ص 1984الجامعية والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

(P)Malaurie ,(L)  Aynès,(P)Stoffel-Munck ,Droit  civil,  Les  obligations,
2ème édition, Defrénois, Paris , 2005, P 357 .

 همام محمد محمود زهران، الصصصوال العامصصة لللصصتزام -نظريصصة العقصصد-، دار الجامعصة 3
.17، ص 2004الجديدة، مصر ، 

 خليفاتي عبد الرحمن، مدى اعتداد القانون الجزائري بمبدأ سلطان الرادة أفي إنشاء4
العقد وتنفيصصذه، مصصذكرة مااجسصصتير، معهصصد الحقصصوق والعلصصوم الداريصصة ، اجامعصصة الجزائصصر،

.29، ص 1987
.29خليفاتي عبد الرحمن، المراجع السابق، ص  5
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باعتبار أن اللتزام كقيد على الحرية الشخصية ل يجد أسصصاس
قبوله إل أفي الرادة الحرة للمدين أفصصي التحمصصل بصصه، بمصصا ل محصصل

. 6معه للاجبار القانوني على التعاقد

كمصصا أن الشصصخص يصصوازن بيصصن الفصصرص المتاحصصة لصصه ويفضصصل
الصفقة التي تحقق مصصلحته أكصصثر مصن غيرهصصا، أفتكصصون لصه بصذلك
الحرية أفي اختيار المتعاقد معه. هصصذه هصصي القاعصصدة العامصصة الصصتي
بمواجبها يكون للشخص الحرية أفي التعاقد من عصصدمه ، أو اختيصصار

. 7المتعاقد معه

ولكن أفي بعض الحيان يكون الشصصخاص مجصصبرين علصصى الصصدخوال
أفي العلقة العقدية ولو لم تكن إرادتهم تريد الرتباط بالعقد. 

وقد يمنع الشخص أيضا مصصن التعاقصصد، إذ ل يمكنصصه أن يجصصري
العقد ولو اتجهت إرادته إلصصى ذلصصك. وقصصد يجصصبر المتعاقصصد علصصى أن
يبرم العقد مع من يرغب أفي التعاقد وأحيانا مع أشصصخاص معينيصصن

أعطى لهم القانون امتيازاات عن غيرهم من الشخاص.

أففي مثل هذه الحواال أفإن الرادة ل تكون حرة، بصصل تتقيصصد
وهذا لمقتضياات المصلحة العامة. 

الفرع الثاني: حرية المتعاقدين في تحديد آثار العقد

عندما يتدخل طرأفصصان أفصصي رابطصصة عقديصة أفصصإنه يكصصون لهمصصا
مطلق الحرية أفي تحديد آثار هذه الرابطصصة، أفل الصصتزام علصصى كصصل
منهما إل بما أراد اللتزام به أفالفرد حر أفصصي أن يتعاقصصد وأفقصصا لمصصا

.8يريد وبالشروط التي يريد

أفالصل أفي العلقاات التعاقدية هو أن يحدد أطراأفها وبحرية
تامة مضمونها، أفبإمكان المتعاقدين التفاق على المور الجوهرية
أفي العقد وترك المسائل التفصصصيلية مثل ليتفقصصا عليهصا أفيمصصا بعصصد،
كما يجوز للمتعاقدين وضصصع الشصصتراطاات الصصتي تحقصصق مصصصالحهم
كما هصصو الشصصأن عليصصه مثل أفصصي عقصصد الصصبيع، حيصصث أاجصصاز المشصصرع

.17همام محمد محمود زهران، مراجع سابق، ص  6
.29خليفاتي عبد الرحمن، مراجع سابق، ص  7
.18 حدي للة أحمد، مراجع سابق، ص 8
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للمتعاقدين إذا كان البيع مؤاجل أن يشترطا دأفصصع الثمصصن كلصصه مصصن
طرف المشتري حتى تنتقل إليه الملكية ولصصو تصصم تسصصليم الشصصيء

ال لرادة الطصصراف الحريصصة أفصصي تحديصصدالمبيع  وأفي عقد اليجار مث
ييلصصزم بهصصا المسصصتأاجر مدة العقد وكذلك أفصصي تحديصصد الاجصصرة الصصتي 

. 9 وهكذا الشأن أفي سائر العقود

 ولما كان العقد نتاج إرادة المتعاقدين اجاز لهما أيضا بحكصصم
القانون التفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية شريطة أن
يكون ذلك أفي نطاق النظام العام والداب العامة، وهذا مصصا تقصصرر

 من القانون المدني.178بنص المادة 

وبذلك تصصرك المشصصرع الحريصصة للأفصصراد أفصصي تحديصصد مضصصمون
العقد بما يتضمن من حقوق والتزاماات مصصع واجصصوب اعتبصصار العقصصد
ن اجصانب القاضصي شريعة المتعاقدين أفل يجوز نقضه ول تعديله م
إل إذا اتفق أطراأفه علصصى تعصصديله ذلصصك لن" مصصن قصصاال عقصصد قصصاال

 ذلك أن كل ما ارتضته إرادة النسان بإرادة حصصرة سصصليمة10عدال"
خالية من العيوب يحقق العصصدال لنصصه تصصم عصصن رضصصاء واختيصصار مصصن
اجانب أطراف متساوون أمصصام القصصانون أفصصي الحقصصوق والوااجبصصاات،
وهو ما يورث الثقة أفي تحقيق العصصدال التبصصادلي بيصصن الأفصصراد مصصن

خلال معاملتهم الحرة من دون تدخل الدولة. 

علما أنه وإذا كان المشرع قد نظم طائفة مصصن العقصصود أفصصإن
تدخله أفي هذا التنظيم يكون عادة عصصن طريصصق القواعصصد المكلمصصة
لرادة الطرأفين، وللرادة مطلق الحرية أفصصي الخصصذ بهصصذا التنظيصصم
النموذاجي الذي وضصصعته تلصصك الرادة، ولهصصم أن يضصصعوا تنظيمصصاات
أخرى أفلذا كانت الحكام المنظمة للعقود المسماة أحكاما مكملة
ل تطبق إل إذا لم يتفصق أطصصراف العقصصد علصصى خلأفهصصا، وإن كصصانت

. 11هناك قواعد آمرة أفي هذه العقود أفهي قليلة

ومع ذلك أفإذا كان مبدأ سصصلطان الرادة يجعصصل مصصن الرضصصاء
ركنا أساسصصيا أفصصي إنشصصاء العقصصد، وأنصصه إذا كصصان للشصصخاص كامصصل

  مريني حنان، النظام العام القتصادي وتأثيره على العلقة العقدية، مذكرة مااجسصصتير9
.75،  ص 2004كلية الحقوق اجامعة الجزائر،

.17همام محمد محمود زهران، مراجع سابق، ص  10
.19 حدي للة أحمد، مراجع سابق، ص 11
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الحرية أفي التعاقد أو المتناع عن التعاقد، أفإن هذه الحرية تخضع
لقيصد النظصام العصصام والداب العامصة، وبالتصالي إذا اصصصطدم العقصد
بالنظام العام أو الداب العامة كصصان اجزائصصه البطلن المطلصصق، ول
يمكنه أن يلزم الطراف المتعاقدة بأي حاال من الحواال وهذا مصصا

.12استقر عليه قضاء المحكمة العليا

المطلب الثاني: إلزامية آثار العقد 

للمتعاقدين كامل الحريصصة أفصصي التعاقصصد أو أفصصي المتنصصاع عصصن
التعاقد وكذلك أفي تحديصصد مضصصمون العقصصد شصصريطة أن ل يخصصالف
للرادتيصصن النظام العام والداب العامة، غيصصر أنصصه وبمجصصرد تطصصابق ا
ينشأ العقد ويتعين على المتعاقدين اللتزام بتنفيذ مضصصمونه وأفقصصا
لما تقضي به قاعدة العقصصد شصصريعة المتعاقصصدين وقاعصصدة اللصصتزام

بتنفيذ العقد بحسن نية.

الفرع الأول: العقد شريعة المتعاقدين:

يصصصراد بقاعصصصدة العقصصصد شصصصريعة المتعاقصصصدين، أن اللتزامصصصاات
انون أفيمصا التعاقدية المنعقدة على الواجه الصحيح تقوم مقصام الق

، وقصصد وضصصعت13بين المتعاقدين، بمعنى أن الرادة هصصي قانونهمصصا
يدهاDomatهذه القاعدة من قبل الفقيه دومصصا  م تجس تي ت  وال

.14أفي القانون المدني الفرنسي 

 لهذه القاعدة مبادئ ذاات اجذور تاريخية و أخلقية، تتمثل أفي
وااجب الوأفاء بالعهد الذي يقطعه المصصرء علصصى نفسصصه مهمصصا كلفصصه
المصصصر، واعتبصصصاراات اقتصصصصادية تقتضصصصي تصصصوأفير السصصصتقرار أفصصصي
المعصصاملات، واعتبصصاراات ااجتماعيصصة تقتضصصي ضصصرورة تصصوأفير الثقصصة

ذ،12 وين والتنفي تي التك ي مرحل د أف ديل العق ي تع ي أف لطة القاض ايزة، س بيب أف  ط
.14، ص 2019أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية اجامعة مستغانم، 

.29لبني مختار، المراجع السابق، ص  13
14 " Les  conventions  légalement  formées  tiennent  lieu  de  loi  à  ceux  qui  les  ont  faites"  (H)
Mazeaud, (L)  Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas ,  Leçons  de  droit  Civil,  Tome 2,  Premier  volume,
Obligations, Théorie générale, 9ème  édition, Montchrestien, DELTA, 2000, P 845.
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والطمئنان والئتمان بين الناس، ذلك أنه إذا سمح للمدين بنقصصض
العقد الذي تعهد به، وعدم تنفيذ ما الصصتزم بصه، زالصت بصذلك الثقصة
والطمئنان بين الناس وأثر ذلك سلبا علصصى اسصصتقرار معصصاملتهم،

.15أفالتزام المتعاقد بالعقد أمر تقتضيه المصلحة الاجتماعية

16تعتصصبر هصصذه القاعصصدة نتيجصصة منطقيصصة لمبصصدأ سصصلطان الرادة

ومقتضاه أن إرادة النسان الحصرة هصي المصصدر الوحيصد للحقصوق
الرادة قويصصة تلصصزم الشصصخص مثلمصصا يلزمصصه، ذلصصك 17والوااجبصصاات

القصصانون، حيصصث ل المشصصرع ول القاضصصي باسصصتطاعته أن يحصصرر
 وذلك تطبيقا لنصصص المصصادة18المتعاقدين من التزاماتهما التعاقدية

 من القانون المدني أن "العقد شريعة المتعاقدين، أفل يجوز106
نقضه، ول تعديله إل باتفصصاق الطرأفيصصن، أو للسصصباب الصصتي يقررهصصا

القانون".

 أن يعادال اللتزام الناشئ من العقد أفي تقتضي هذه القاعدة
قوته اللتزام الناشئ من القانون، أفيكون للعقد قوة ملزمة بحيث
ل يجوز لحد المتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله، أفيتعيصصن علصصى
يين أن يخضصصعا لمصصا اشصصترعاه كخضصصوعهما لمصصا شصصرعه المتعاقصصد
القانون، كما يتعيصصن علصصى القاضصصي رعايصصة تلصصك العقصصود وحمايتهصصا
يطرح عليه نزاع بشأنها، كرعايته للنصوص القانونية، بمعنى أنه إذا 
أفصصإنه يجصصب عليصصه تطصصبيق ذلصصك الحكصصم الخصصاص الصصذي وضصصعه

وهصصو يلصصتزم بصصذلك حصصتى ولصصو كصصان العقصصدالمتعاقدان أفيما بينهصصم، 
.19يتضمن بنودا تخالف نصوصا تشريعية، ما لم تكن قواعد آمرة

.12 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 15
 محمد حسنين، الواجيز أفي نظرية اللتزام، مصادر اللتزاماات وأحكامها أفي القصصانون16

Sالمدني الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيصصع   N  E  Dنة دون س ر، ب ، الجزائ
.112نشر، ص 

 علصصي أفيللصصي، اللتزامصصاات، النظريصصة العامصصة للعقصصد، المؤسسصصة الوطنيصصة للفنصصون17
.48، ص 2010المطبعية، الجزائر، 

(P) Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 7 ème édition, Paris, 2001, P.149 .

18 (H)  Mazeaud, (L)  Mazeaud,(J) Mazeaud, (F)Chabas ,  Leçons  de
droit Civil,  Tome 2, Premier volume, Obligations, Théorie générale,
op.cit  , P 845 .

 نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لللتزام-مصادر اللتزام-، دار الجامعة الجديصصدة، 19
.285، ص 2004مصر، 
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تصصترتب علصصى قاعصصدة العقصصد شصصريعة المتعاقصصدين نتائصصج تتمثصصل
أساسا أفي عدم اجواز نقض أو تعصصديل العقصصد بصصإرادة منفصصردة إذ ل
يجوز للمتعاقد أن يستقل بنقض العقد أو تعديله بل ول يجوز ذلك
للقاضي، مهما كان نوع التعديل أو أهميتصصه ، أفل يمكصصن النقصصض أو
التعديل إل باتفاق المتعاقدين ، بل وبنفس أشكاال البرام تطبيقصصا

،  وهذا ما استقر عليصصه قضصصاء المحكمصصة20لقاعدة توازي الشكاال
.21العليا

غير أنه قد تقتضي طبيعة بعض العقود أن يبيح القصصانون لحصصد
 كما هو الحاال أفصصي22طرأفي العقد أن ينقض العقد بإرادة منفردة 

ددة23عقد الوكالة ددد المصص  ، وعقصصد العمصصل24، وعقد الشركة غير محصص
ددة وذلك حتى ل يتحوال عقد العمل إلصصى عقصصد أبصصدي ددد الم غير مح
يقيد من حرية الشخص، التي تعد حريصة مكرسصة دسصصتوريا، وهصصي

من النظام العام. 

وأفي بعض العقود أاجاز القانون لحد العاقصصدين دون الخصصر أن
 إذ يحصصق25يستقل بنقض العقد مثلما هو المر بالنسبة لعقد الهبصصة

للواهب الراجوع أفي الهبة، وكذلك أفي عقد العارية أفي حاال تواأفر

.16 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 20
خ 21 ادر بتاري ه ص رار ل واجب ق ى بم ف15/01/1990 قضى المجلس العل ي المل  أف

 أنه "مصصن المقصصرر قانونصصا أن العقصصد شصصريعة المتعاقصصدين، ينفصصذ طبقصصا لمصصا52061رقم: 
ا اشتمل عليه وبحسن نيصة، ومصن ثصم أفصإن القضصاء بمصا يخصالف هصذا المبصدأ يعصد مخالف
للقانون. ولما كصصان مصصن الثصصابت- أفصصي قضصصية الحصصاال- أن قضصصاة الموضصصوع خصصالفوا إرادة
المتعاقدين عندما قبلوا الدعوى المقدمة من المطعون ضده بعد أفصصواات الاجصصل المتفصصق
عليه بين المتعاقصصدين =بخمسصصة أشصصهر، يكونصصوا قصصد خصصالفوا القصصانون. ومصصتى كصصان ذلصصك
استواجب نقض القرار المطعون ضده" قصصرار منشصصور بالمجلصصة القضصصائية الصصصادرة عصصن

(قصصرار113، ص 1993قسم المستنداات والنشصصر للمحكمصصة العليصصا، العصصدد الوال لسصصنة 
) . 01مرأفق بالملحق تحت رقم: 

22 (P)Malinvaud, Droit des obligations, op.cit , P 150  . 
ة أو587 المادة 23 ي الوكال ت أن ينه ي أي وق ل أف وز للموك  من القانون المدني" يج

يقيدها ولو واجد اتفاق يخالف ذلك..."
انت440 المادة 24 ركاء إذا ك د الش حاب أح ركة بانس ي الش  من القانون المدني"تنته

مدتها غير معينة، على شرط أن يعلن الشريك سصصلفا عصصن إرادتصصه أفصصي النسصصحاب قبصصل
حصوله، إلى اجميع الشركاء وأن ل يكون صادرا عن غش أو أفي وقت غير لئق...".

 من قانون السرة "للبوين حق الراجوع أفصصي الهبصصة لولصصدهما مهمصصا211 تنص المادة 25
.كانت سنة إل أفي الحالات التالية:..."
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 مصصن القصصانون547حالة من الحالات المنصوص عليها أفي المصصادة 
المدني وحق المؤمن له أفي إنهاء التأمين.

الفرع الثاني: تنفيذ العقد بحسن نية

المقصود بإلزامية تنفيذ العقد هي أن كل طرف أفي العلقصصة
.  26العقدية مجبر على الوأفاء بتعهداته كاملة وبحسن نية

كما يلزم هذا المبدأ كاأفة أطراف التعاقد بتواأفر حسن النية 
أفي عملية ما قبل التعاقد وأثناءها و أفي أفترة سريان العقد.

تنصصصوقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ ضمن أحكصصام 
 من القانون المدني " يجب تنفيذ العقد وأفقا لما اشصصتمل عليصصه107المادة 

وبحسن نية."

أفإذا تعلق المر بعقصصد بيصصع، أفصصإن البصصائع يلصصتزم بتسصصليم الشصصيء
المبيع مقابل حصوله على ثمن المبيع، أما المشصصتري أفصصإنه يلصصتزم
بدأفع الثمن مقابصصل اسصصتلم الشصصيء المصصبيع، ليكصصون كلهمصصا دائصصن

ومدين أفي نفس الوقت .

واجوب تطبيق بنود العقد بطريقة تتفصصق مصصع مصصا يقتضصصيه  كما أن 
شصصرف التعامصصل و المانصصة و الخلص والتعصصاون  أفل يجصصوز لحصصد
المتعاقدين ان يتمسك بتنفيذ العقد بطريقة تلحصصق ضصصررا بالعاقصصد
الخر، لن يتفق الراكب مع سصصائق سصصيارة أاجصصرة بالعصصداد لغصصرض
إيصاله إلى مكان معين، أفيسلك السصصائق أطصصوال طريصصق لصصذلك أو
يتعمد إطالة المساأفة حصتى يزيصد علصصى الراكصب أاجصرة الركصصوب و
كذلك يجب على المستأاجر إخطار المؤاجر بالصلحاات التي ينبغي
القيام بها للحفاظ على العين المصصؤاجرة، لصصذلك أفصصان تنفيصصذ العقصصد
بسوء نية يرتب المسؤولية على المتعاقصصد سصصيء النيصصة ، و يلزمصصه

بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتعاقد الخر .
 من القانون المصصدني أفصصإنه ل ينبغصصي107وتطبيقا لنص المادة 

أن نقف عند ما ورد أفصصي العقصصد للوصصصوال إلصصى الرادة المشصصتركة
للمتعاقدين، ذلك أن العقد يلزم طرأفيه ليس أفحسصصب أفصصي حصصدود
ما اتفقا عليه، بل وأيضصصا أفصصي حصصدود أخصصرى إذ قصصد ل يتصصم التفصصاق
عليها بصورة مباشصصرة وصصصريحة، إمصصا سصصهوا أو عمصصدا، مصصادام أنصصه
ليس من اللزم أن يتوليا تفصيل كل المور، ولكنهما يلتزمان أفصصي

 علق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحصصدودها –دراسصصة مقارنصصة- مصصذكرة 26
.15، ص 2008مااجيستير كلية الحقوق والعلوم السياسية اجامعة تلمسان، 
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حدود مضمون العقد الصصذي يحصصددانه صصصراحة أو الصصذي يتحصصدد مصصن
 . 27ظروف العقد باعتباره من مستلزماته

وعليه ونتيجة لمبصصدأ حسصصن النيصصة، أفصصإنه يجصصب أن ينفصصذ العقصصد
بمستلزماته، وليس بما ورد أفيه من عباراات أفحسب، وهصصذا وأفقصصا
للقانون والعرف والعدالة، أفحسن النية يستلزم تنفيصصذ العقصصد بمصصا
تتحقق به مصلحة طرأفيه، ومستلزماات العقد تزيد من قيمة محل
هذا العقد، بل قد تكون ضرورية أفي تنفيذ العقد مثلما هصصو الحصصاال
بالنسبة لتسليم وثائق السيارة للمشتري، وهصصو الصصتزام يقصصع علصصى
البائع، ولو لم يتضمنه عقد البيع، لنه من مستلزماته، مما يجعلهصصا
ملزمة للمتعاقدين كما لو اتجهصصت إرادتهمصصا لوال مصصرة إليهصصا، لنصصه
ليصصس أفصصي وسصصع المتعاقصصدين اللمصصام بكصصل المسصصائل الجوهريصصة

.28والتفصيلية الخاصة بالعقد

وعليه أفإن منصصاط اللزاميصصة أفصصي تنفيصصذ العلقصصة العقديصصة هصصو
الوأفاء باللتزام الذي يتمثل أفي تنفيذ ما اشتمل عليصصه العقصصد ومصصا

هو من متطلباته من اجهة ، والتقيد بحسن النية من اجهة. 

 توأفيق أفرج، القسم الثاني، النظرية العامة لللتزام، -نظرية العقد- ، الدار الجامعية،27
.229، ص1993مصر، 

.43 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 28
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المبحققث الثققاني: العدالققة العقديققة مققبرر للبقققاء
الغبن في بيع العقار

إذا كان لبد من تقديس الحرية التعاقدية أفإنه كان لبصصد مصصن
النتقصصاال مصصن ذلصصك إلصصى تقصصديس العدالصصة التعاقديصصة وهصصو مصصا أدى
بالمشرع إلى التخفيف من مبدا سصصلطان الصصرادة وذلصصك بالسصصماح
للقضصصاء بالتصصدخل لتعصصديل العقصصد مصصتى دعصصت ضصصرورة العدالصصة
التعاقدية ذلك، ومن بين أهم حالات تدخل القاضي لتعصصديل العقصصد

لتحقيق العدالة التعاقدية واجود حالة الغبن أفي العقد. 

سنحاوال من خلال هذا المبحث بيصصان ماهيصصة الغبصصن بتعريفصصه
وبيان أساسه القانوني وذلصصك أفصصي المطلصصب الوال تحصصت مسصصمى
مفهصصوم الغبصصن أفيمصصا نخصصصص المطلصصب الثصصاني لدراسصصة شصصروط

الطعن أفي عقد بيع العقار بسبب الغبن.

المطلب الأول: مفهوم الغبن:

يذهب الفقه الغالب إلى ضرورة التخلص من مبصصدأ سصصلطان
الرادة، أفيجب أن يسعى العقصصد إلصصى تحقيصصق العدالصصة ، ويصصرى أن
العدالة، أفي عقود المعاوضة تقضي بأن يكون لكل طصصرف مقابصل
أو معادال مقارب لما يؤديه، ولاجل ذلصصك اجعصصل مصصن الغبصصن سصصبب
للطعن أفي العقد وذلصصك أفصصي حالصصة انتفصصاء التصصوازن بيصصن الداءاات.
وعلى ذلك سنخصص هذا المطلب لتحديد مفهوم الغبن من حيث

تعريفه وبيان الساس الذي يقوم عليه.
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الفرع الأول: تعريف الغبن

سنتطرق إلصصى التعريصصف اللغصصوي والصصصطلحي للغبصصن أفيمصصا
يلي: 

 أأول: تعريف الغبن في اللغة:

ورد تعريف الغبن أفي معااجم اللغصة أكصثر مصن معنصى أفيقصاال
غبن: الغين والباء والنون كلمة تدال على ضعف واهتضصصام، أفيقصصاال
غبن الراجل أفي بيعه، أفهو يغبن غبنا، وذلك إذا اهتضم أفيصصه، وغبصصن

.29أفي رأيه، وذلك إذا ضعف رأيه

ثانيا: تعريف الغبن اصطلحا:

اختلف تعريف الفقهاء للغبن بصصاختلف نظرتهصصم إليصصه، منهصصم
من عرأفه من اجانبه الشخصي أفهو" الضرر الذي يلحق بالمتعاقصصد
المغبون" أو هو "الخسارة التي تلحق أحد المتعاقدين أفصصي عقصصود
المعاوضصاات إذا كصانت قيمصة مصا أخصذ أقصل مصن قيمصة مصا أعطصصى

 ومنهصصم مصصن تعصصرض لصصه مصصن30بمواجب العقد لحظة تكوين العقد"
اجانبه الموضوعي أفهو عدم التعادال بين اللتزاماات المتبادلصصة أفصصي
العقود" عرف " عدم التعادال بين اللتزاماات الصصتي يواجبهصصا العقصصد
على أحد الطرأفين والتزاماات الطرف الخر، وأفي هصصذه الحالصصة ل
ن حيصث اختلال التصوازن بيصن ينظر إل إلى الجانب المادي أفقط م

" كمصصا عصصرف " بصصأنه عصصدم31قيمة ما يلتزم به كل من المتعاقصصدين
التعادال بين ما يعطيه العاقصصد ومصصا يأخصصذه. أفقصصد يكصصون مغبونصصا إذا

،32أعطى أكثر مما أخذ، وقد يكون غابنا إذا أخذ أكثر ممصصا أعطصصى
وعرأفه رأي آخر إلى القوال بأن ينصرف اصطلح الغبن إلى مجرد

ة،29 ام العدلي ة الحك ي مجل  عبد الناصر محمد عبد عابدين، الغبن وأثره على العقد أف
.  8، ص 2013مذكرة مااجيستير، كلية الحقوق، اجامعة الزهر غزة، 

 هائل حزام ميهوب العامري، النظرية العامة للستغلال –الغبن الناتج عن الستغلال-30
دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه السلمي، المكتب الجامعي الحديث، بصصدون

.52، ص 2009بلد النشر، 
.127توأفيق أفرج، مراجع سابق، ص  31
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات-32

.446نظرية العقد، دار إحياء التراث العربي، بيروات،بدون سنة نشر،  ص 
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عدم التعادال بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه وقت إبرام العقصصد،
محسصصوبا علصصى أسصصاس قيمصصة الشصصيء الماديصصة طبقصصا للقصصوانين
القتصصصادية، وأهمهصصا قصصانون العصصرض والطلصصب، بغصصض النظصصر عصصن

.33قيمته الشخصية لدى المتعاقد

عرف أيضا أنه" عدم التعادال القتصادي بين قيمة ما يحصل
عليه المتعاقد وبين ما يعطيه أو يلزم به أفي مقابل ذلك المتعاقصصد

. 34الخر وبالتالي الضرر الذي يقع على الشخص من اجراء ذلك

علما أن المشرع الجزائري لم يعصصرف الغبصصن، إل أنصصه يظهصصر
من أحكام القانون المدني أنه أخذ بالنظرية المادية للغبن ولاجصصل
ذلك يعتبر من أحسن التعريفاات التي أطلقت علصصى الغبصصن والصصتي
تتواأفق مع أحكام هذا القانون أفهذا التعريف واضح وشامل ودقيق
لحقيقة الغبن " عدم التعادال بين ما يعطيه العاقد وما يأخصصذه أفصصي
عقد المعاوضة وقت تمام العقد " بمعنصصى أن يكصصون أحصصد البصصدلين

.35أفي عقد المعاوضة غير مكاأفئ للخر وقت انعقاد العقد" 

الفرع الثاني: الساس القانوني للغبن:

اختلف الفقصصه أفصصي مسصصألة تحديصصد الطبيعصصة القانونيصصة للغبصصن
وتضاربت أرائه بين مصصن قصصاال بتعلصصق الغبصصن بقيمصصة الشصصيء محصصل

وهصصم أصصصحاب النظريصصة اللتزام الذي يقع على المتعاقد المغبون،
المادية وبين رأى بأنه يتعلق بقيمة الرضا الصادر عند إبرام العقصصد
وهم أصصصحاب النظريصصة الشخصصصية، وأفيمصصا يلصصي عصصرض للنظرتيصصن

المادية و الشخصية.

أأول: النظرية المادية:

يولي أصحاب هذه النظرية الهتمام بالقيمة المادية لما أعطاه
المتعاقد ولما أخذه، ومتى اختل التعادال بين القيمتين كصصان هنصصاك

ي إقامصة33 ا أف ود ودورهم ي العق ن أف تغلال والغب د، الس ن محم د الرحم   محمود عب
، ص1995التوازن بين الداءاات العقدية-دراسصصة مقارنصصة- دار النهضصصة العربيصصة، مصصصر، 

12.
ايزة،34 ة دكار أف وق، اجامع ة الحق تير، كلي ذكرة مااجس ة، م ود المدني ي العق ن أف  الغب

.8 ص ،2008الجزائر، 
.14 عبد الناصر محمد عبد عابدين، مراجع سابق، ص  35
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، دون تصصولي هصصذه النظريصصة أي اهتمصصام لرضصصا المتعاقصصدين،36غبصصن
أفأساس الغبن أفي ظل هذه النظرية يكون أفي أمصصران همصصا قيمصصة

الشيء، ودراجة الختلال أفي التعادال.

قيمة الشيء:أ.

حسب هذه النظرية العبرة بقيمة الشيء أفصصي حصصد ذاتصصه، أفهصصي
تنظر إلى هذه القيمة نظرة مادية بحتصصة وتتوقصصف عنصصدها، دون أن
تتجاوزهصصا إلصصى القيمصصة الشخصصصية، أي قيمصصة الشصصيء أفصصي نظصصر
المتعاقد، علما أن القيمة المادية للشيء أفي حد ذاته، تتحدد تبعصصا
للقصصوانين القتصصصادية وظصصروف العصصرض والطلصصب، أمصصا القيمصصة
الشخصية وهصصي قيمصة الشصيء أفصي نظصصر المتعاقصد، وليصصس وأفقصصا
لقوانين السوق، أفقد يكون الشيء تاأفهصصا أفصصي ذاتصصه، ولكنصصه يمثصصل
قيمة كبيرة نظر من يرد الحصوال عليه، وذلك لعتباراات شخصصصية
بحتة، ومن ثم يشتريه بثمصن أكصصبر مصن قيمتصه الماديصة وهصصو يعلصم
ذلك، غير واهم، أو مخدوع أو مضطر، أي أنه لم يكن ضحية غلصصط
أو تدليس، أو إكراه ، وينتج تبعا للنظرة المادية لقيمة الشيء، أنه
إذا اختل التعادال أفي العقد بالنظر إلصصى هصصذه القيمصصة، أفصصإن الغبصصن
يتحقق، حصتى ولصو لصم يختصل التعصادال بالنسصبة للقيمصة الشخصصية
للشيء، أفالغبن إذن حسب هذه النظرية هو عيب مسصصتقل، قصصائم

.37بذاته، وهو عيب يقع أفي العقد ل أفي الرضاء

درجة الاختلل في التعادل:ب.

هذه أيضا ينظصصر إليهصصا بمعيصصار مصصادي، أفهصصي دراجصصة محصصدودة إذا
وصلها التفاوات اعتبر غبنا يعتد به، ويسصصتواجب الجصصزاء أمصصا إذا لصصم
يبلغ القدر المحدود من الناحية المادية أفل يعتصد بصه، ول يصؤثر أفصصي
صحة العقد، ولو كان الناحية الشخصية أفاحشا، بصصالنظر للظصصروف

.38الخاصة للمتعاقد

وتمتاز هذه النظرية بميزة التحديد، وأفي هذا ضصصمان لسصصتقرار
المعاملات، ذلك أنه يمكن بمجرد الطلع على العقصصد، معرأفصصة إن
كان به غبن أو ل يواجد، وذلك بمجرد عمليصصة حسصصابية، إل أنصصه مصصن
ناحية ثانية يعاب عليهصصا عصصدم مرونتهصصا، بحيصصث ل تصصصلح حل عصصادل

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 36
.449نظرية العقد، المراجع السابق، ص 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 37
.450- 449نظرية العقد، المراجع السابق، ص 

.14 دكار أفايزة، المراجع السابق، ص 38
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لمسصصائل ااجتماعيصصة، يطبعهصصا ويتغلصصب عليهصصا العنصصصر النفسصصي،،
وقاعدة واحدة اجامدة، تطبق تطبيقا حسابيا على اجميع المسائل،
على الرغم من اختلأفها، تكون قاعدة ظالمة، والولى هو تطصصبيق
معيصصار مصصرن يتسصصع لحصصل كصصل مسصألة حل عصصادل، يتفصصق وظروأفهصصا

. 39الخاصة

ثانيا: النظرية الشخصية:

على خلف سابقتها النظرية المادية، أفصصإن النظريصصة الشخصصصية
تنظر إلى الغبن بمعيصصار مصصرن، وتقصصوم علصصى أساسصصين همصصا قيمصصة
الشيء أفي نظر المتعاقد، وتعتمد معيارا مرنا أفصصي حسصصاب دراجصصة

الغبن.

قيمة الشيء: أ.

على خلف النظرية المادية ينظر أفي ظل النظرية الشخصصصية،
لقيمة الشيء أفي نظر المتعاقد، أي قيمتصصه أفصصي اعتبصصار الشصصخص
الذي يريد الحصوال عليه، أفقد يكون غاويا يبذال الكثير مصصن المصصاال
أفي سبيل تحفة ل تصل قيمتها إلى ذلك القدر إل أفصصي نظصصره هصصو،
ويبذال هذا الماال طائعا مختارا وهو على بينة من المصصر، أفل يقصصاال
أنه غبن، لن قيمة الشيء أفي نظرته الشخصية معادلة لما دأفعه،

.40أفالعبرة بالقيمة الشخصية ل بالقيمة المادية

ومنه ل مجاال للطعن أفي العقصصد بصصالغبن أفصصي مفهصصوم النظريصصة
الشخصية، إل ارتبط الغبن بعيب من عيصصوب الرضصصاء، بمعنصصى أنصصه
يمكن الطعن بالغبن إذا رضصصى المتعاقصصد أن يصصدأفع ثمنصصا أكصصبر مصصن
قيمة الشيء، على أن يكون غير متمتع بكامل حريته، أي ل يقصصوم

، أفهصصذه41بالتعاقصصد إل إذا وقصصع أفصصي غلصصط، أو تصصدليس، أو إكصصراه
النظرية ل تقيم الغبن كعيب قائم مستقل بصصذاته ومتعلصصق بالعقصصد،

بل تعتبره مظهرا من مظاهر عيوب الرضا. 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 39
.451نظرية العقد، المراجع السابق، ص 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 40
.451نظرية العقد، المراجع السابق، ص  

23 محمود عبد الرحمن محمد، المراجع السابق، ص41
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اعتماد معيار مرن عند تحديد درجة الغبن:ب.

تتخذ النظرية الشخصية عند تحديد دراجصصة الغبصصن معيصصارا مرنصصا،
حيث ل تحدد دراجة أو رقما معينا لذلك، بصصل تصصترك ذلصصك لظصصروف
ل عصدم التعصادال بيصن القيمصتين إلصى حصد كل حالة، ويكفي أن يص

.42باهض

المطلب الثاني: شرأوط الطعققن فققي عقققد بيققع العقققار
بسبب الغبن:

إن الختلال أفي التعادال بين القيمة المادية للشيء وما دأفصصع
أفيه من مقابل ل يؤثر أفي العقد إل إذا بلغ حدا من الجسصصامة مصصن
مثل الخمس، وإل أفل يعتد به، ذلك أن عصصدم التعصصادال بيصصن أداءاات
الطرأفين أفي عقود المعاوضة أمر مألوف أفي التعامل، ويعصصد مصصن
المستحيل أن تتكاأفأ اجميع المناأفع أفي تلك العقود، ولو اجصصاز ذلصصك
لكان أي اختلال مهما كان شأنه أفي العقد يحل بأحصصد المتعاقصصدين
يجر العقد إلى دائرة الغبصصن، لتعرضصصت اجميصصع العقصصود أو معظمهصصا
لهذه النتيجة، وأفي ذلك إضرار بالمعاملات المدنية، ومنه كان لبد
من تواأفر شروط معينة أفي العقد، حصصتى يمكصصن القصصوال أن هنصصاك

غبن لحق هذا العقد وأفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:

الفرع الأول: شرأوط تتعلق بالغبن عامة: 

قد يصصرد الغبصصن علصصى بعصصض العقصصود الخاصصصة مصصن مثصصل عقصصد
القسمة وعقد الشركة وعقد استغلال حق المؤلف ويتطلب المر
هنا شصصروطا عامصصة تخصصص كصصل أنصصواع العقصصود الصصتي يمسصصها الغبصصن
وبالستناد إلى نصوص القصصانون المصصدني الجزائصصري، يلصصزم لعتبصصار
العقد قد لحق به الغبن، أن يكون العقد من عقود المعاوضة، وأن

يكون محدد القيمة، وأن يكون من العقود الملزمة للجانبين:

أأول: أن يكون العقد من عقود المعاأوضة: 

58عرف المشرع الجزائري عقد المعاوضة أفي نص المادة 
من القانون المدني "العقد بعوض هو الصصذي يلصصزم كصصل واحصصد مصصن

 عبد الرزاق أحمد السنهوري، شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات-42
.451نظرية العقد، المراجع السابق، ص 
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الطرأفين إعطاء أو أفعصصل شصصيء مصصا" إل أنصصه أهمصصل تعريصصف  عقصصد
التبرع.

تنصرف اجميع العقود إلى ترتيب أثصصر قصصانوني معيصصن، والصصذي
يعتبر غاية العقد، أفمصصتى كصصان العقصصد يقصصوم علصصى المبادلصصة، أي أن

، أفيحصل كل من العاقدين43المتعاقد يأخذ عوضا مقابل ما يعطي
على مقابل ما يقدمه، أفهصصو عقصصد معاوضصصة، أمصصا إذا كصصان العقصصد ل
يقوم على المبادلة، أفل يأخذ أفيه المتعاقد مقصصابل لمصصا أعطصصاه، ول

 علصصى أن44يعطي المتعاقد الخر مقابل لما أخذه، أفهو عقصصد تصصبرع
يكون ذلك بنية التبرع إذ بدون هذا القصد قد نكون بصدد إثراء بل

.45سبب أو غبن

ل خلف بين الفقهاء أفي كون الغبصصن ل يواجصصد إل أفصصي عقصصود
، ذلصصك أن46المعاوضة، ول يتصور واجوده إطلقا أفي عقصصود التصصبرع

عقود المعاوضة هصصي وحصصدها العقصصود الصصتي يعطصصي أفيهصصا المتعاقصصد
ويأخذ، بحيث يمكصصن أن يختصصل التعصصادال بيصصن الداءاات، أي بيصصن مصصا
يعطيه العاقد ومصصا يأخصصذه، وعلصصى ضصصوء ذلصصك يتضصصح بيصصان الغبصصن،
وتحصصدد أواجصصه اجسصصامته، أمصصا عقصصود التصصبرع أفيعطصصي أفيهصصا أحصصد
المتعاقدين ول يأخذ مقصصابل لمصصا يعطيصصه، وبالتصصالي ل يمكصصن الكلم
إطلقا عن عدم التعادال بين ما أخصصذ ومصصا أعطصصى، ومنصصه ل يمكصصن
بالنتيجة الكلم عن الغبن ذلك أن هذا الخير يعتمد علصصى التفصصاوات
بين اللتزاماات المتقابلة للمتعاقدين، وهو التفاوات الذي يغيب أفي

عقود التبرع.  

وأفي هذا أيضا يتميز الغبن عن الستغلال أفمصصن الممكصصن أن
يطعصصن أفصصي العقصصد بسصصبب السصصتغلال سصصواء أكصصان مصصن عقصصود
المعاوضة، أم من عقود التبرع، والسبب أفي ذلك أن الغبن عيصصب

أفي العقد بينما الستغلال عيب أفي الرادة.

ثانيا: أن يكون العقد محدد القيمة: 

 حميد بن شنيتي، نظريصصة اللتزامصصاات-نظريصصة العقصصد-، الجصصزء الوال، الطبعصصة الولصصى،43
.39، ص 2014مطبعة حسناوي موراد، الجزائر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 44
.137نظرية العقد، المراجع السابق، ص 

.39حميد بن شنيتي، نظرية اللتزاماات-نظرية العقد-، المراجع السابق ص   45
محمود علي الرشدان، الغبن أفي القانون المدني، دراسصصة مقارنصة،الطبعصة الولصصى، 46

.38، ص 2010دار الثقاأفة، الردن، 
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ل يكفي أفي العقد أن يكصصون بعصصوض، حصصتى يصصصلح أن يكصصون
محل للغبن، بل لبد أن يكون محدد القيمة، ومنصصه ل يمكصصن تصصصور

. 47الغبن أفي عقود المعاوضة الحتمالية

يكصصون العقصصد محصصدد القيمصصة إذا كصصان كصصل مصصن المتعاقصصدين
يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخصصذ والقصصدر الصصذي

، ومنصصه يعصصد بيصصع48أعطى، حتى ولصصو كصصان القصصدران غيصصر متعصصادلين
دددا، سصصواء كصصان الثمصصن يعصصادال شيء معين بثمن معيصصن عقصصدا محصص
قيمة المبيع أو ل يعادله، متى كصصانت قيمصصة المصصبيع أمكصصن تقصصديرها

وقت البيع.

عرف المشرع الجزائري العقد المحدد بمواجب نصصص المصصادة
 من القانون المدني، إل أنه أخلط بينه وبين العقد التبصصادلي،57/1

49 مصصن القصصانون المصصدني55الذي سبق وأن نص عليه أفي المصصادة 

،ذلك أن العبرة أفي العقد المحدد هي بعلم كصصل متعاقصصد بالمقصصدار
الذي يعطيه، والمقدار الذي يأخذه وقت التعاقد، ول يشترط كمصصا

 أن يكصصون50 من القانون المدني57/1يظهر من خلال نص المادة 
المقدار الذي يعطيه معادل للمقدار الذي يأخصصذه، ذلصصك أن العصصبرة
هي بالعدالصصة التبادليصصة، وليصصس بالتعصصادال المصصادي لللتزامصصاات، بصصل

. 51يكفي أن يكون مقدار اللتزاماات متعادل

ويكصصون العقصصد الحتمصصالي إذا كصصان كصصل مصصن المتعاقصصدين ل
يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الصصذي
أعطى، ول يتحدد ذلك إل أفي المستقبل، تبعصصا لحصصدوث أمصصرا غيصصر

، بمعنى أنصصه ذلصصك52محقق الحصوال أي غير معروف وقت حصوله
العقد الصصذي ل تتحصصدد أفيصصه التزامصصاات الطرأفيصصن بمصصواجب العقصصد أو
مقدارها وقت التعاقد، وإنما تتوقف علصصى عوامصصل مسصصتقبلية غيصصر
محققة الوقوع، علمصصا الحتمصصاال أو الغصصرر الصصذي يتمثصصل أفصصي حصصظ

.12 محمود عبد الرحمن محمد، المراجع السابق، ص 47
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات-48

.139نظرية العقد، المراجع السابق، ص 
 مصصن القصصانون المصصدني"  يكصصون العقصصد ملزمصصا للطرأفيصصن، مصصتى تبصصادال55 المصصادة 49

المتعاقدان اللتزام بعضهما بعضا'.
 من القانون المدني "يكون العقد تبادليا متى التزم أحد الطرأفين بمنح،57/1 المادة 50

أو أفعل شيء، يعتبر معادل لما يمنح، يفعل له".
.61 علي أفيللي، اللتزاماات، المراجع السابق، ص 51
عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 52

.140نظرية العقد، المراجع السابق، ص 
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الربح أو الخسارة هو عنصصر مصن عناصصر العقصصد الحتمصصالي الصصذي
.53يعني حتما ودائما كل المتعاقدين

نص المشرع الجزائري علصصى العقصصد الحتمصصالي وعرأفصصه أفصصي
 أفيما اصطلح عليه بعقد الغرر،54 من القانون المدني57/2المادة 

علما عقود الغرر نصصص المشصصرع أفصصي البصصاب العاشصصر مصصن الكتصصاب
الثاني من القانون المدني وهي القمار، والرهان، والمرتصصب مصصدى

الحياة، وعقد التأمين.

وعليصصه ل يواجصصد الغبصصن إل أفصصي عقصصود المعاوضصصة المحصصددة
القيمة، أما عقود المعاوضة الحتمالية، مصصن مثصصل عقصصد الصصبيع أفصصي
مقابل إيراد مرتصصب مصصدى الحيصصاة، أو عقصصد التصصأمين، أو القمصصار، أو
الرهان، أفإن طبيعتها تقضي بإمكصصان وقصصوع غبصصن أفيهصصا علصصى أحصصد
المتعاقدين، لن محل هذه العقود هو احتماال الكسب أو الخسارة
لكل من الطرأفين، والصصتي ل يمكصصن التنبصصأ بهصصا، لتعلقهصصا بصصأمر غيصصر
محقصصق الوقصوع، وبالتصالي ل يمكصصن بصأي حصصاال للمتعاقصصدين تحديصد
وال إذا كصانت هصذه مقدار التزاماتهما وقت التعاقصد، ول يمكصن الق
اللتزاماات المتقابلة متعادلة أم ل، وبالنتيجة ل يمكن الوصوال إلى
تحديد مقدار الغبن، وهذا ما يبرر عدم اجواز أن يطعن أفي صحتها

على أساس الغبن.

إذا اتفق المتعاقدين أفي عقد علصصى أنصصه احتمصصالي، وهصصو أفصصي
الحقيقة غير ذلك، أفإذا نازع أحصصدهما الخصصر أمصصام القضصصاء، لنقصصض
العقد بسبب الغبن على أساس الصفة الحتمالية، أفعلى القاضصصي
بحث حقيقصصة العقصصد وتكييفصصه بالوصصصف الصصصحيح ويكصصون للقاضصصي
سصصلطة أفصصي ذلصصك، ومنصصه مصصتى تصصبين لصصه أن العقصصد ليصصس لصصه مصصن
الحتماال إل المظهر، وأن التزاماات أحد المتعاقدين ل تتعصصادال مصصع
التزاماات المتعاقد الخر، أفل مجاال للتردد أفي إعماال أحكام الغبن

.55وآثاره

كما ل تفوتنا الشارة إلى أنه هناك اجانب من الفقه من يرى
بجصصواز الطعصصن أفصصي العقصصود الحتماليصصة، بسصصبب الغبصصن مصصتى كصصان
أفاحشا، مبررين طرحهم هذا بكون هذه العقود يسعى كل طصصرف

.62 علي أفيللي، المراجع السابق، ص 53
 من القانون المدني " إذا كان الشيء المعادال محتويا على حصصظ ربصصح،57/2 المادة 54

أو خسارة لكل واحد من الطرأفين على حسب حادث غير محقق أفإن العقد يعتصصبر عقصصد
غرر".

 محمود علي الرشدان، مراجع.32 عبد الناصر محمد، عبد عابدين، مراجع سابق، ص 55
.40سابق، ص 
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أفيها إلى تحقيق أفائدة من وراء تعاقده، وكل ما هنالك أن التبصصادال
بصصدل مصصن أن يتصصم بيصصن أداءاات محصصددة ومعروأفصصة أفإنهصصا تقصصع بيصصن

، حيصصث ينظصصر إلصصى احتمصصاال الكسصصب56احتمالات الربح والخسصصارة
والخسارة الذي كان قائمصصا وقتصصت انعقصصاد العقصصد أفصصإذا كصصان هنصصاك
اختلف أفي التعادال بين احتماال الكسصصب واحتمصصاال الخسصصارة أفصصي

هذا الوقت أفإن الغبن يتحقق.

وقصصد أخصصذات بعصصض التشصصريعاات بجصصواز الطعصصن أفصصي العقصصود
الحتمالية، من مثصل قصانون المواجبصاات اللبنصاني أفصصي نصص المصادة

 حيث أاجازات الطعن أفي العقود الحتمالية بسصصبب الغبصصن، إل214
أن تطبيق هذا المبدأ يفصصترض أن يكصصون بإمكصصان المحكمصصة تقصصدير
بصورة ما قيمة المواجباات المتبادلة مقارنة بقيمتها الحقيقيصصة وأن
يكون هنالك أفارق غير مألوف بينهصصا، ومثصصاال ذلصصك أن يقصصوم شصصيخ
ه لقصاء نفقصة شصهرية ل بيع ملصك ل وء صصحته تصدريجيا ب دسن تس م
تتعدى مصروف إعاشته وتطبيبه، أففي مثل هذا الوضع، يمكصصن أن
تجد المحكمة تفاوتا كبيرا بين ثمن المبيع وما يجنيصصه المسصصن مصصن
النفقصصة،  أفتبطصصل العقصصد  للغبصصن الحاصصصل إذا تحققصصت شصصروطه

.57الخرى

علما أن المشرع الجزائري يجيصصز تطصصبيق نظريصصة السصصتغلال
 مصصن90أفي العقود المحددة والعقود الحتمالية طبقا لنص المادة 

القصصانون المصصدني أفصصي حيصصن ل يجيصصز الخصصذ بصصالغبن أفصصي العقصصود
الحتمالية.

ثالثا: أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين:

يشترط أيضصا للطعصصن أفصصي العقصصد بطريصصق الغبصصن، أن يكصون
 .58العقد من العقود الملزمة للجانبين

تكون العقود ملزمة للجانبين أو ما تعصصرف بصصالعقود التبادليصصة
متى رتبصصت علصصى عصصاتق المتعاقصصدين التزامصصاات متقابلصصة ومرتبطصصة
بعضها ببعض، بحيث يكون كل متعاقصصد-وأفصصي نفصصس الصوقت- دائنصصا

.33  عبد الناصر محمد، عبد عابدين، مراجع سابق، ص 56
 مصطفى العواجي، القانون المدني، الجزء الوال، العقصصد مصع مقدمصصة أفصي المواجبصاات57

.431، ص 2011المدنية، الطبعة الخامسة، منشوراات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
.42 محمد علي الرشدان، المراجع السابق، ص 58
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، وقد عصصرف المشصصرع الجزائصصري هصصذا59ومدينا نحو المتعاقد الخر
. 60 من القانون المدني55النوع من العقود بمواجب نص المادة 

أما العقود الملزمصصة لجصصانب واحصصد هصصي العقصصود الصصتي ترتصصب
ون التزاماات على أحد المتعاقدين دون المتعاقد الخصر، بحيصث يك

، وقصصد نصصص عليهصصا المشصصرع الجزائصصري61أحدهما دائنا والخر مدينا
.62 من القانون المدني56أفي المادة 

سبق تبيان أن الغبصصن يتمثصصل أفصصي اختلال الداءاات المتقابلصصة
بين طرأفي العقصصد، ومنصصه ل يمكصصن تصصصوره إل أفصصي العقصصد الملصصزم
للجانبين، أمصصا إذا كصصان العقصصد ملزمصصا لجصصانب واحصصد، أفل يمكصصن أن
نتصور أن يصرد اختلال بيصن الداءاات، حيصث أن مثصل هصذا العقصد ل
يرتب اللتزاماات إل أفي ذمة طرف واحد من طرأفيهصصا دون الخصصر

.63وبالتالي ل يتصور قيام الغبن أفي مثل هذا النوع من العقود

رابعا: شرط معاصرة الغبن تكوين العقد:

دتعاقد يقدر الغبن وقت ، أي أنصصه حصصتى يصصؤثر الغبصصن64 وقت ال
على العقد يجب أن يقصصوم وقصصت التعاقصصد، بمعنصصى أن  ينظصصر إلصصى
التعادال بين قيمة ما يعطيه العاقصصد وقيمصصة مصصا يأخصصذه وقصصت تمصصام
ام العقصد أفل العقد، أفمتى كانت القيمتان متعادلتين أفصي وقصت تم
واجود للغبن، وبالنتيجة كذلك إذا كصانت القيمتصان متعصصادلتين وقصصت

دي تغييصصرتمام العقد ثم تغيرات واختل التعادال بعد ذلك  أفل يعتصصد بصصأ
.65يطرأ عليها بعد ذلك

الفرع الثاني: شرأوط تتعلق بققالغبن الققوارد علققى عقققد
بيع العقار:

أأول: أن يكون العقد بيعا:

.57علي أفيللي، المراجع السابق، ص  59
 مصصن القصانون المصدني " يكصون العقصصد ملزمصصا للطرأفيصصن، مصصتى تبصصادال55 نص المادة 60

المتعاقدان اللتزام بعضهما بعضا".
.59 علي أفيللي، المراجع السابق، ص 61
 من القانون المدني "يكصصون العقصصد ملزمصصا لشصصخص أو لعصصدة أشصصخاص إذا56 المادة 62

تعاقد أفيه شخص نحو شخص، أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلء الخرين".
.44 محمد علي الرشدان، المراجع السابق، ص 63
عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات-  64

.446نظرية العقد، المراجع السابق، ص 
. هائل حزام مهيوب العامري ، مراجع سابق ،8 دكار أفايزة، المراجع السابق، ص  65
.48ص
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يشترط أن يكون العقد بيعا ويعتبر عقد البيع من أقدم وأهم
العقود المسماة، ولكثرة تداوله أفي الحياة اليومية، أوله المشرع
الجزائري أهمية بالغصصة، وذلصصك بتفصصصيل أحكصصامه، ولعصصل مصصن أهصصم
الحكام التي أحاطت عقد البيع هي اجواز الطعن أفيه عصصن طريصصق

الغبن.

نص المشرع الجزائري على أحكام عقصصد الصصبيع أفصصي الفصصصل
الوال من الباب السابع المتضمن العقصصود المتعلقصصة بالملكيصصة مصصن

351الكتاب الثاني المتعلق باللتزاماات والعقصود، أي مصن المصادة 
 من القانون المدني.412إلى 

 من القانون المدني عقد الصصبيع بنصصصها أن "351عرأفت المادة 
البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشصصتري ملكيصصة شصصيء
أو حقا ماليا آخر أفي مقابل ثمن نقدي"، ويتضح من هذا التعريصصف
أن المشرع ركز على الخاصية النقدية للثمن- الثمصصن النقصصدي-، إذ
لم يكتفي بالنص أن يكون المقابل ثمنصصا، تفاديصصا منصصه للخلصصط بيصصن

.66عقد البيع وعقد المقايضة 

عرف الستاذ السنهوري البيع بأنه "عقد ملصصزم للجصصانبين، إذ
هو يلزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقصصا ماليصصا آخصصر

.67ويلزم المشتري بأن يدأفع للبائع مقابل لذلك ثمنا نقديا"

اجدير بالبيان أنه ليس كل عقد بيع قابل للطعن أفيه بالغبن بصصل
يتعين أن تتواأفر اجملة من الشصصروط تضصصمنتها أحكصصام المصصواد مصصن

 من القانون المدني.360 إلى 358

يتضح من خلال تعريف عقد البيع أنه يشصصتمل علصصى مواصصصفاات
العقد الذي يجوز الطعن أفيه بواسطة الغبن على اعتبار أنصصه عقصصد
رضائي، وهو عقد معاوضة، ملزم للجانبين، كما أنه ينشئ التزامصصا
على عاتق البائع بنقل الملكية أو الحق المالي بصصصفة عامصصة، وأن

يتم ذلك مقابل التزام المشتري بأداء ثمن نقدي

ععّميية باجتهييادات قضييائية وفقهييية، دار 66  سي يوسف زاهعية حورية، الواضح في عقد البيع، دراسة مقارنة ومد
.21، ص 2012هومة، الجزائر، 

 عبد الرزاق أحّمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون الّمدني الجديد، العقود التي تقييع علييى الّملكييية، الييبيع 67
.21والّمقايضة، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص 
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 ولبد أن يكصصون التعصصبير عصصن الرادة أفصصي شصصكل رسصصمي طبقصصا
 من القانون المدني " العقد الرسصصمي عقصصد يثبصصت أفيصصه324 لنص

موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامصصة، مصصا تصصم
لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلصصك طبقصصا للشصصكاال القانونيصصة
وأفصصي حصصدود سصصلطته واختصاصصصه."، وبصصذلك إذا تصصم التعاقصصد أفصصي

 عقصصار أوالرضائي دون أن يفرغ أفي شكل رسمي وكصصان المحصصل 
حق عيني عقاري، يعتبر العقصد بصاطل بطلنصا مطلقصا، طبقصا لنصص

" زيادة عن العقود الصصتي من القانون المدني1 مكرر 324المادة 
يأمر القصصانون بإخضصاعها إلصصى شصكل رسصمي يجصصب، تحصت طائلصة
البطلن، تحرير العقود التي تتضصصمن نقصصل ملكيصصة عقصصار أو حقصصوق
عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصصصر مصصن عناصصصرها،
أو التنازال عن أسهم من شصصركة أو حصصصص أفيهصصا، أو عقصصود إيجصصار
زراعيصصة أو تجاريصصة أو عقصصود تسصصيير محلات تجاريصصة أو مؤسسصصاات
صصصناعية أفصصي شصصكل رسصصمي، ويجصصب دأفصصع الثمصصن لصصدى الضصصابط

العمومي الذي حرر العقد.

كما يجصصب، تحصصت طائلصصة البطلن، إثبصصاات العقصصود المؤسسصصة أو
المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتصصودع المصصواال الناتجصصة عصصن هصصذه

العملياات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد".

ومتى كان العقد المنصب على العقار أو الحق العيني العقصصاري
غير رسمي ، يصير العقد باطل، ول يترتب عنه أي أثصصر، وهصصو أفصصي
حكم العدم، ومنه ل ينقصصل الملكيصصة العقاريصصة، أفمصصن بصصاب أولصصى ل
يجوز الطعن أفي هذا العقد بصصالغبن، وللمتعاقصصدين  أن يطعنصصا أفيصصه
بالبطلن ويثير هذا البطلن القاضي من تلقاء نفسه لتعلصصق المصصر

بالنظام العام.

غير أنه يمكن الطعصصن أفصصي عقصصد الصصبيع المصصبرم وأفقصصا للشصصكاال
القانونية المقررة له بسبب الغبن ولو دأفع أحد الطراف بصصصورية
العقد وهذا ما اجاء بصصه قضصصاء المحكمصصة العليصصا "ل يعصصد عقصصد الصصبيع

.68المحرر أمام موثق عقدا صوريا، لمجرد حصوال بيع بالغبن"

 تحصصت رقصصم09/05/2013 قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرأفة العقارية  بتاريخ: 68
.307، ص 2013 ، منشور بمجلصصة المحكمصصة العليصصا، العصصدد الثصصاني، 0771640الملف: 

.02قرار مرأفق بالملحقاات: الملحق رقم: 
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وبذلك يخرج عن دائرة الطعن أفي العقد بسبب الغبن إذا كصصان
العقد إيجارا أو عارية، ولو كان العقد ناقل للملكية بأن كصصان عقصصد

هبة وذلك لنعدام العوض.

ثانيا: أن يكون المبيع عقارا:

 مصصن683يشترط أن يكون المصصبيع عقصصارا كمصصا عرأفتصصه المصصادة 
" كل شيء مستقر بحيصصزه وثصصابت أفيصصه ولالقانون المدني العقار 

يمكن نقله منه دون تلف أفهو عقار، وكل ما عدا ذلصصك مصصن شصصيء
أفهو منقوال."

و يلحق الغبن عقد بيع العقار سواء كان عقارا ماديصصا ويسصصتوي أن
يكون عقار بطبيعته و هو" الشيء الثابت المستقر بحيصصزه، بحيصصث
ل يمكن نقله من مكان لخر إل إذا هصصدم أو اقتلصصع، وتعتصصبر الرض
خير مثل للعقار كونها ثابتة ملتصقة بحيزها، وإذا اجصصاز نقصصل أاجصصزاء
منها أفإنما يكون بتفتيت سطحها وانتزاع التربة والصخور، ونفصصس
الشيء بالنسبة للمباني أفهي عقار ثابت مستقر بحيزه، ول يمكصصن

 أو عقصصار69نقله من مكان لخر دون هدمه، أو هصصدم أاجصصزاء منصصه" 
بالتخصيص وهو "منقوال بطبيعته، رصده مالكه لخدمة أو استغلال

.70 عقار بطبيعته هو أيضا مملوك له"

كما يلحق الغبن الحق العيني علصصى عقصصار وقصصد عرأفصصت المصصادة
" من القانون المدني الحق العيني الواقصصع علصصى العقصصار بصصأنه684

يعتبر مال عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما أفي ذلصصك حصصق
 ،الملكيصصة، وكصصذلك كصصل دعصصوى تتعلصصق بحصصق عينصصي علصصى عقصصار".

وتنقسم الحقوق العينيصصة إلصصى قسصصمين، الحقصصوق العينيصصة الصصصلية
الواقعة علصصى العقصصار حيصصث تعتصصبر حقوقصصا عقاريصصة، وأوال الحقصصوق
العينية العقارية الصلية حصصق الملكيصصة، علمصصا أن هصصذا الخيصصر حصصق
معنصصوي، إل أنصصه يكصصون حقصصا عقاريصصا إذا وقصصع علصصى عقصصار، وتكصصون
الحقوق العينيصة الصصلية المتفرعصة عصن حصق الملكيصة وهصي حصق

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط أفي شرح القانون المدني، حق الملكية مصصع 69
شصصرح مفصصصل للشصصياء والمصصواال، الجصصزء الثصصامن، دار إحيصصاء الصصتراث العربصصي، لبنصصان،

.14.ص 1967

 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط أفي شرح القانون المصصدني، حصصق الملكيصصة مصصع70
.29شرح مفصل للشياء والمواال، الجزء الثامن، المراجع السابق، ص 
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الرتفاق-الصصذي ل يقصصع إل علصصى العقصصاراات-، و حصصق النتفصصاع وحصصق
الستعماال– يقع على المنقوال والعقار- حقوقا عقارية متى وقعت
على عقار ، و الحقوق العينية التبعية الواقعصصة علصصى العقصصار تعتصصبر
حقوقا عقارية إذا وقعت على عقار، ومن هصصذه الحقصصوق أيضصصا مصصا
ا، ويتعلصق المصر بحصق يقع إل على العقار أفيكون حتما حقصا عقاري
الرهن الرسمي، وحق التخصصصيص، ومنهصصا مصصا يقصصع علصصى المنقصصوال
والعقار-حق الرهن الحيازي، وحق المتياز- أفإذا وقع  علصصى عقصصار

.71كان حقا عقاريا

 مصصن القصصانون المصصدني أن358يسصصتخلص مصصن نصصص المصصادة 
المشرع قد اجعل الغبن استثناء أفي بيع العقصصار، ويشصصمل هصصذا بيصصع

، وهذا ما يسصتدعي البحصث72العقار وكل حق عيني يقع على عقار
عن القصد الذي يريده المشرع والفلسصصفة الصصتي كصصانت وراء هصصذا
الوضع؟ ردا على هذا يرى البعصصض أن التصصبرير أفصصي هصصذه المسصصألة
تاريخي حيث ذهب نابوليون إلى أن الدولصصة ينبغصصي أن تهتصصم علصصى
واجه الخصوص بالبيوع العقاريصصة لن هصصذه الصصبيوع تقصصع علصصى أرض
الصصوطن، وكصصان واضصصعوا القصصانون الفرنسصصي الصصذي اسصصتلهم منصصه
المشصصرع الجزائصصري اجصصل أحكصصامه يصصرون أن الرض هصصي السصصاس
الوال لكل نظام ااجتماعي أفحماية المصصصالح الخاصصصة الصصتي تمصصس

، كمصصا73هذا النظام إنما هي أفي صورة ما حماية للمصصصالح العامصصة
يراجع إلى سبب أن تقدير القيمة أفي حالة العقاراات تمتاز بسهولة
إذ تواجد عناصر تساعد على إتمام هذا التقدير والتي عن طريقهصصا
ا يسصاويه عقصار مصن العقصاراات أفصي وقصت مصا وأفصي تتم معرأفة م
ظروف معينة أو مكان معين، كما أن قيمة العقار ليسصصت سصصريعة

التغيير كما هو الحاال بالنسبة للمنقوال.

.204 طبيب أفايزة ، مراجع سابق، ص  71

،2006 توأفيق حسن أفرج، عقد البيع والمقايضة، مؤسسة الثقاأفة الجامعيصصة، مصصصر، 72
.162ص 

عرعارة عسالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 73
.88، ص 2015، 1اجامعة الجزائر
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 من القانون المصصدني أفقصصد358وبمفهوم المخالفة لنص المادة 
اسصصتبعدات المنقصصولات، مصصن دائصصرة الطعصصن بصصالغبن، ومنصصه أفصصبيع
المنقولات من مثل المحلات التجاريصصة والسصصهم والسصصنداات، بصصأي
ثمن، مهما قل، ل يعيبه الغبن، و ل يصصؤثر أفصصي سصصلمة الصصبيع نظصصرا
لسرعة تقلب أسعار المنقصصولات بيصصن الصصصعود والهبصصوط وسصصهولة
نقلها من مكان تكون قيمتها أفيه ضئيلة إلى مكان آخر تعد قيمتهصصا
أفيه كبيرة أفعد الستقرار هذا هصصو الصصذي اجعصصل المشصصرع ل يسصصري

.74عليها أحكام الغبن

  و إذا كان المبيع عقارا و منقول، قد بيعا صفقة واحدة بثمن

واحد ، و لم يكن بالمكان تجزئتهما و أفصل العقار عن المنقصصوال ،

دل دطعن أفيه بالغبن ، على أن ل يصصدخل أفصصي حسصصاب الغبصصن إ اجاز ال

دتجزئة ، اجزئصصت و دما إذا كانت الصفقة قابلة لل قيمة العقار وحده. أ

دطعصصن بصصالغبن أفصصي دثمن على العقار و المنقصصوال، و يجصصوز ال دسم ال ق

75العقار دون المنقوال.

غير أن الوضاع الحالية اختلفت عما كانت عليصصه أفصصي العصصصر
الروماني، ثم أن المنقولات أصبحت اجديرة بالحمايصصة خاصصصة تلصصك
التي ترتفع قيمتها من مثل السصصفن، والمحلات التجاريصصة الضصصخمة
والعلمصصاات التجاريصصة المشصصهورة الصصتي تفصصوق قيمتهصصا بكصصثير قيمصصة
العقصصاراات مصصن اجهصصة، والصصتي تصصدر عائصصداتها ربحصصا وأفيصصرا للقتصصصاد
الوطني من اجهة أخرى وهو المر الذي يستدعي بنصصصوص خاصصصة
تقرر الحماية لهذه المنقولات، وأفي هذه الحالة يعمل حكم النصصص

.76الخاص

. 64 دكار أفايزة، مراجع سابق، ص  74
  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط أفي شرح القانون المدني الجديد ، المجلد 75

.393الرابع ، العقود التي تقع على الملكيصصة ، الصبيع و المقايضصصة، المراجصع السصابق، ص
سمير عبد السصصيد تنصصاغو، عقصصد الصصبيع، الطبعصصة الولصصى، مكتبصصة الوأفصصاء القانونيصصة، مصصصر،

.117، ص2009
.205 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص  76
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ومع ذلك يمكن القوال أن المشصصرع الجزائصصري وأفصصق عنصصدما وضصصع

حدا للغبن أفي العقود التي لها أهمية خاصة، ولم يجعله أفي اجميصع

العقود، لن ذلك يؤدي إلى استقرار المعاملات والصصتي مصصن شصصأنها

تعزيز مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتحقيق المن التعاقدي.

ثالثا: أن يبلغ الغبن حدا معينا:

إن طبيعة المعاملات المدنية تقتضي بأنه من النادر أن يكصصون
ما يأخذه أحد المتعاقدين مسصصاويا تمامصصا لمصصا يعطيصصه، وعلصصى هصصذا
يصعب الحتراز من الغبن أفي عقود المعاوضة، وهصصو المصصر الصصذي
دأفع أفهاء الشصصريعة السصصلمية يقسصصمون الغبصصن إلصصى يسصصير يجصصوز

. 77التسامح أفيه لكثرة وقوعه، وأفاحش ل يتسامح أفيه

 وهذا ما أخذات به أغلبية التشريعاات حيث اشصصترطت لتحقصصق
الغبن أن يكون اجسيما ولم يترك تقدير الغبن للقضاء وإنما حددته
معظصصم القصصوانين بنسصصب معينصصة بغيصصة تحقيصصق اسصصتقرار أفصصي

.78المعاملات

أما المعيار الذي يتحدد به الغبن أفهو معيار موضوعي، إذ أن
عدم التعادال الذي يتحقق به الغبن يتم بالنظر إلصصى قيمصصة الشصصياء
المادية أي قيمتها أفي حد ذاتها، بغض النظر عن قيمتها أفصصي نظصصر

.79الراغبين أفيها

و يستوي عصصدم التعصصادال أن يتعلصصق بصصأداءاات نقديصصة أو أداءاات

غير نقديصة ، إذ أفصي كل الحصالتين تختصل قواعصد العدالصة التعاقديصة

اختلل أفاحشا يقتضي تدخل القاضي من أاجل إقامة التصصوازن أفصصي

الداءاات المتبادلة للمتعاقدين.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات- 77
.447نظرية العقد، المراجع السابق، ص 

.9 دكار أفايزة، المراجع السابق، ص  78
 عزيز كاظم اجبور الخفاشي، الغبن عيب أفي الرضا أم أفي ذاات العقد، مقاال منشور79

.35، ص 2009بمجلة الكوأفة للعلوم القانونية والسياسية، اجامعة الكوأفة، العدد الوال، 
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لذلك يرى الفقهاء أن الغبن ليس عيبا أفي الرادة بل هو عيب أفي

ددي دتفصصاوات المصصا درد ال دقصصق بمجص دنصه يتح العقد وسبب خاص لبطاله ل

دتى و لو كانت إرادة المغبون سليمة. ددر له ح المق

  و الغبن ل يكون عيبصصا أفصصي العقصصد إل إذا زادات قيمصصة العقصصار

المبيع وقت البيع على ثمنه بصصأكثر مصصن خمصصس القيمصصة ، أفصصإذا بيصصع

العقار بثمن يقدر بأربعة أخماس قيمته وقصت الصبيع أو بثمصصن أكصثر

من ذلك، أفل محل للطعن أفي البيع بدعوى الغبن.
 مصصن القصصانون358وقصصد نصصص الشصصرع الجزائصصري أفصصي المصصادة 

المدني على أنه يتحقق الغبن إذا كانت قيمة العقار المبصصاع وقصصت
البيع تزيد عن ثمنه بأكثر من خمس القيمصصة، بحيصصث يكصصون الثمصصن

المعين للمبيع أقل من أربعة أخماس القيمة الحقيقية له.

لحساب مقدار الغبن تحسب قيمة العقار وقت الصصبيع و ليصصس
وقت رأفع دعوى تكملة الثمن أو يوم الحكم أفيها، على أن يحسب
الثمن الصلي للعقار دون غيره من المصروأفاات المتعلقة برسوم
التسجيل وأتعاب التوثيق، ذلك أنها ل تعود على البصصائع بصصأي أفائصصدة
دخل أفصي حسصاب أفما دامت ل تدخل أفي ذمتصه الماليصة أفهصي ل ت

الثمن الذي قبضه كقيمة للعقار المبيع.

وعلى هصصذا النحصصو إذا بيصصع العقصصار بخمسصصين ألصصف دينصصار وكصصان
الفرق ما بين ثمن البيع و قيمة العقصصار المصصبيع وقصصت الصصبيع يفصصوق
الخمس (يفوق عشرين ألف دينار من الثمصصن الحقيقصصي وهصصو مئصصة
ألف دينار) أفيكصصون الغبصصن قصصد تحقصصق، حصصتى ولصصو انخفضصصت قيمصصة
الشيء بعد ذلك أفأصبحت مساوية للثمن الذي بيع به أو أقل منصصه
وللبائع إذن الحق أفي رأفع دعوى تكملة الثمن إلى أربعصة أخمصاس
(أي ثمانين ألف دينار)ويجب على المشترى لرأفع الغبن عن الصصبيع
دأفع الفرق ما بين ثمن الشراء وأربعة أخماس الثمن الحقيقي أي

 دج، أما إذا بيع العقار بثمن يعادال30.000= 50,000 -80.000
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أربعصصة أخمصصاس قيمتصصه أو بصصأكثر مصصن ذلصصك وقصصت الصصبيع أفل مجصصاال
.80للطعن أفي البيع بدعوى الغبن

دن هذا الخمس أو هذا المقدار لم يكن    و تجدر الشارة هنا أ

ددى مشصصرعنا ، بصصل قصصد تبنصصاه و اعتنقصصه مصصن الفقصصه وليد الصدأفة لصص

دنسصصبة لهصصذا دن المصصذاهب الربعصصة قصصد اختلفصصت بال السلمي، حيث أ

الحد و المعيار، إلى أن استقر الغبن الفاحش علصصى مصصا يزيصصد عصصن

الخمس، و من هنا كان معيار الغبصصن موضصصوعيا بخلف السصصتغلال

دذي معياره هو ذاتي. 81ال

أن ل يكققون الققبيع قققد تققم عققن طريققق المزايققد: رابعققا
العلني:

حتى يمكن الطعصصن أفصصي العقصصد عصصن طريصصق الغبصصن، لبصصد أن
يكون العقد قد أبرم بالتراضي بين المتعاقدين، أي أنصصه أفصصي حالصصة
البيوع الختيارية يجوز لمن وقع أفصصي غبصصن أن يطصصالب بإزالصصة هصصذا
الغبن، غير أنه ل يجوز الطعن بالغبن أفي بيع تم عن طريق المزاد

 مصصن القصصانون المصصدني " ل يجصصوز360 طبقا لنص المادة 82العلني
الطعصصن بصصالغبن أفصصي بيصصع تصصم بطريصصق المصصزاد العلنصصي بمقتضصصى

القانون".

وحرص المشرع على عدم اجواز الطعن أفي البيوع التي تتم
عن طرق المزاد العلني يفسر على أنه من ناحيصصة ضصمان لعمليصصة
البيع بالمزاد ذلك أن اجعل البيع بالمزاد العلنصصي بصصدعوى الغبصصن، أو
العيوب، قد يكون سببا أفي إحجام الكثيرين من دخوال المزاد، أفل

.208 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص  80
   محمد بوكماش ، سلطة القاضي أفي تعديل العقد أفي القانون المدني الجزائري81

والفقه السلمي، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم النسانية والاجتماعية ، اجامعة الحاج

 .127، ص2012لخضر باتنة، 

 خليل أحمد حسن قدادة، الواجيز أفي شرح القانون المدني الجزائصصري، الجصصزء الوال،82
. 70، ص 2010ديوان المطبوعاات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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تتهيأ السباب كاملة للوصوال بثمنه، إلى أعلى مقدار ممكن، ومنه
تنقلب الحماية الرامية إلى تحقيق النفع إلى ضرر. 

ومن ناحية ثانية أفهذا النوع من الصصبيوع  يتصصم وأفصصق ضصصماناات
إاجرائية صارمة قبل وأثناء عمليصصة التعاقصصد، بصصل وحصصتى بعصصدها مصصن
شأنها ضمان بيع العقار بأكبر ثمن ممكصصن، وتجنصصب أن يبصصاع بثمصصن
زهيد، ومنه متى لم يتقدم أحد بشراء العقار بأكثر من ثمن معين،
أي الثمن الذي بيع بصصه، أفهصصذا أفصصي حصصد ذاتصصه دليصصل علصصى أن قيمصصة

العقار ل تزيد عن هذا الثمن.

ذلك أن البيع بالمزاد العلني أفي الحصصالات الصصتي يصصواجب أفيهصصا
القانون البيع بهذا الاجراء من مثل بيصصع أمصصواال المصصدين اجصصبرا عنصصه
وأفاءا لديونه محاط بجملة من الاجصصراءاات والصصتي اجعلهصصا المشصصرع

 منهصصا83خاضعة لرقابة القاضصصي أفل يجصصوز التفصصاق علصصى مخالفتهصصا
النشر العلن والتي تكفل سلمة البيع من اجهة، وتضمن حصصصوال

 وبالتصصالي أفل مصصبرر84البائع على أعلى ثمن ممكن مصن اجهصة ثانيصصة
للطعن أفيه بواسطة الغبن.

ومن الاجراءاات الكفيلة بضمان الحصوال على أكبر قدر مصصن
المزايدين وبالتالي على أعلى ثمن ضبط المشرع لمسألة تحديصصد

 إذ خص المشرع الثمصصن الساسصصي الصصذي85الثمن الساسي للبيع 
يبدأ به البيع أفي المزاد العلني، بأحكام خاصة  تتمثل أفي ضصصرورة
تعيين ثمن أساسي للعقار المحجوز تبتدئ منه عمليصصة بيصصع العقصصار
أفي المزايدة، تجنبا منه لمبالغصة المباشصر أفصي التنفيصذ أفصصي تقييصم
العقار المراد بيعه عن طريق المزاد العلني، كما أن عدم تحديصصده
قد يدأفع المزايدين إلى الحجام عن التقدم للمزاد، ويكون تحديصصد
الثمن عن طريق خبرة مأمور بها من قبل رئيس المحكمة، علصصى
أن تكصصون مهمصصة الخصصبير متمثلصصة أفصصي تحديصصد قيمصصة تقريبيصصة لثمصصن

العقار.

وكذلك تمثل الاجراءاات التحضيرية لعملية البيع حماية لمحل
البيع خاصة منهصا تلصصك المتعلقصصة بتعليصصق ونشصر العلن عصن الصصبيع

 بوضياف عادال، الواجيز أفي شرح قانون الاجراءاات المدنية والدارية، الجصصزء الثصصاني،83
.148، ص 2012كليك للنشر، الجزائر، 

عزيز كاظم اجبر الخفاشي، الغبن عيب أفي الرضا أم أفي ذاات العقد، مقاال منشصصور 84
بمجلة الكوأفة للعلوم القانونيصصة والسياسصصية، اجامعصصة الكوأفصصة، العصصدد الوال،-بصصدون سصصنة

.36- 35طبع- ص 
.206طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص  85
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بالمزاد العلني، ذلك أنه بعد أن يتم إخبار ذوي الشصصأن بيصصوم الصصبيع
ومكانه يجب أن يتم العلن عن البيع للجمهور أفي اجريدة وطنيصصة
أو أكصصثر حسصصب أهميصصة العقصصار ليزيصصد مصصن عصصدد المشصصاركين أفصصي

 .86المزايدة ويقع التناأفس بغرض الحصوال على أعلى سعر للبيع 

كما يعتبر تقرير المشرع لمسألة إعادة الصصبيع لمصصن يعصصرض زيصصادة
بالسدس ضمانا للحصوال على أعلصصى سصصعر للعقصصار، أففصصي الحالصصة
التي يباع أفيها العقار بثمن أقل من الثمن الساسصصي المحصصدد أفصصي
قائمة شروط البيع، حيصصث يجصصوز لي شصصخص تتصصوأفر أفيصصه شصصروط
الشراء وغير ممنوع عليصصه دخصصوال المزايصصداات، أن يتقصصدم بعريضصصة
ة، يطلصب أفيهصا إعصادة الصبيع موقعة منه أمام أمانة ضصبط المحكم

 مصصن1/6بالمزاد العلني على أن يتعهد بزيادة ل تقل عن السدس 
)08الثمن الراسي به المزاد، وأن يكون ذلصصك أفصصي أاجصصل ثمانيصصة (

أيام من تاريصصخ  صصصدور حكصصم رسصصو المصصزاد، ويصصودع بأمانصصة ضصصبط
المحكمصصصة المبلصصصغ كصصامل مصصصع المصصصاريف القضصصصائية والرسصصصوم
المستحقة، مقابل وصل، ويتصصم العلن عصصن الصصبيع الجديصصد بنفصصس
القواعد والاجصراءاات الصتي تصم بهصا الصبيع الوال، وتجصري المزايصدة
ا المزايصدة الولصى طبقصا لنصص بنفصس الاجصراءاات الصتي اجصرات به

 من قانون الاجراءاات المدنية والدارية.760المادة 

اخامسا: الطعن بالغبن حق مقرر للبائع:

 من القانون المدني أفإن المشرع يفرق358طبقا لنص المادة 
المتعاقدين من حيث الحماية أي أنه يفرق بين البائع والمشصصتري،
أفهو ل يعترف بالغبن إل إذا وقع علصصى البصصائع أفصصالطعن أفصصي العقصصد

بسبب الغبن مقصور على البائع وخلفه العام.

أما المشتري أفل يتمتع بهذه الحماية رغم أنصصه مهصصدد هصصو الخصصر
بالوقوع بغبن من البصصائع إذا دأفصصع ثمصصن يفصصوق بكصصثير قيمصصة العقصصار
المبيع، أفليس من حقه رأفع دعوى تكملة الثمصصن، وقصصد بصصرر الفقصصه
موقف المشرع أفي حصر حق الطعصصن بسصصبب الغبصصن علصصى البصصائع
دون المشصصتري لسصصبب تصصاريخي يعتصصبر أسصصاس تقريصصر الغبصصن أفصصي

.207 طبيب أفايزة، مراجع سابق، 86
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اللقانون الرومصصاني، حيصصث أقصصر هصصذا الخيصصر أحكصصام الغبصصن حمايصصة
للبائعين مصن أفقصصراء وصصصغار الملك، أفصصي موااجهصة الغنيصصاء الصصذين
استغلوا ظروف المعيشة آنصصذاك، أفالبصصائع كصصان مجصصبرا علصصى الصصبيع
بسصصبب الظصصروف القتصصصادية وحصصااجته الماسصصة للنقصصود لاجصصل
موااجهتهصصا، أفيصصبيع مضصصطرا، قصصابل بسصصعر أقصصل بكصصثير مصصن القيمصصة
الحقيقة للمبيع، وذلك بعكس المشتري، خاصة مشتري العقار، إذ
ل يكون مجبرا ول مضطرا للشراء، بحيث يكون أفي وضصصع أأفضصصل
من البائع، ولديه من الوقت والحريصصة مصصا يكفصصي للمسصصاومة حصصوال

. 87الثمن، ذلك أن النسان دائما يضطر للبيع وليس للشراء

إل أننييا نييرى أن الوضيع الحيالي تغييير عّمييا كيان عليييه وأصييبح الّمشيتري جيدير

بالحّماية، خاصة أنه أصبح يشتري العقار بقيّمة تساوي أضعاف قيّمته الحقيقية.

الفصل الثاني: الحماية القانونية لمحل
العقد من الغبن 

درتب آثاره بإنشاء التزاماات على دنه ي إذا نشأ العقد صحيحا أفإ

دتحلل منصصه عاتق كل من طرأفيه باعتباره شريعة لهما، أفل يمكن ال

دتصصي ينظمهصصا دل أفصصي الحصصالات و الوضصصاع ال بصصالرادة المنفصصردة إ

القانون ، و هذا يلزم طرأفيه بما يصصواجبه، كمصصا لصو كصصان ناشصصئا عصصن

مصدر تشريعي.

 عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المصصدني، النظريصصة العامصصة لللتزامصصاات-87
. أحمد ابراهيم حسن، الصوال التاريخية لنظرية455نظرية العقد، المراجع السابق، ص 

. دكار أفايزة،140- 139، ص1999الغبن الفاحش، دار المطبوعاات الجامعية، مصر ، 
.66-65مراجع سابق، ص 
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دنصصه يتصصواجب تنفيصصذ هصصذه اللتزامصصاات دين أ وترتيبا لما سبق، يتصصب

دطرأفيصصن، وأفقصصا لمضصصمون العقصصد، مصصع دل ال الملقصصاة علصصى عصصاتق ك

دتعاون المستمر بين الطرأفين. دنية، و ذلك بال مراعاة حسن ال

دل دوته، إ درية الفردية رغم صلبته و قصصص لكن هذا المتياز الممنوح للح

دريصصة دن الح دتصور الجديصصد للقصصانون، و ذلصصك ل دنه لم يعد يتلءم  و ال أ

دتقصدم درقي و ال دتعاقدية و إن كانت تعد الحاأفز الفردي من أاجل ال ال

دقق العدال تماما و حتما. دنها ل تح دل أ القتصادي، إ

ولضمان اسصصتقرار العلقصصة التعاقديصصة منصصح المشصصرع القاضصصي

سلطة التدخل القاضي لتعصصديل العقصصد و ممارسصصة سصصلطته حينمصصا

يكصون هنصاك تفصاوات أفصادح بيصن التزامصصاات طرأفصصي العقصد، أفكيصف

يمارس القاضي هذه السلطة؟ نحاوال الاجابة علصصى هصصذا السصصؤاال

أفي أفي مبحثين نخصص الوال منهمصا لصدعوى تكملصة الثمصن أفيمصا

نخصص الثاني لدعوى الفسخ بعد عدم تكملة الثمن.

المبحث الأول: دعوى تكملة الثمن

دتصصي لقد أوضحنا أفيما سبق أنصصه إذا تصصواأفرات شصصروط الغبصصن ال

أسلفنا ذكرها، كيف أعطى المشرع للمتعاقد المغبون حصصق طلصصب

أو رأفع دعوى تكملة الثمن.
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وأنه للحصوال على ذلك لبد من اللجوء إلى القضاء من خلال

شروط و إاجراءاات و قواعد حددها القانون وقد خصصنا المطلصصب

الوال لدراسصصة الشصصروط الشصصكلية لصصدعوى تكملصصة الثمصصن أفيمصصا

خصصنا المطلب الثاني لدراسة شروطها الموضوعية.
المطلب الأول: شرأوط الدعوى الشكلية

واأفر شصروط شصكلية ة الثمصن لبصد مصن ت لرأفع دعصوى تكمل
تتمثصصل أساسصصا أفصصي الصصصفة، وآاجصصاال الصصدعوى وشصصهر العريضصصة

الأفتتاحية، وهذا ما سنفصله ضمن هذا المطلب أفي أفروع ثلثة.

الفرع الأول: أوجوب توافر صفة البائع في المدعي:

 من قانون الاجراءاات المدنية والداريصصة "03/1تنص المادة 
يجوز لكل شخص يدعي حقا، رأفع دعوى أمصصام القضصصاء للحصصصوال
على ذلك الحق أو حمايته"ذلك أن حق اللجوء إلى القضصصاء سصصواء
للحصوال علصصى الحصصق أو لحمصصايته هصصو حصصق دسصصتوري مقصصرر لكصصل
شصصخص يصصدعي حقصصا، غيصصر أنصصه قصصد يقصصصره القصصانون أحيانصصا وأفقصصا

لشروط معينة على شخص دون الخر.

إذا تصصواأفرات شصصروط الطعصصن أفصصي عقصصد بيصصع العقصصار بصصالغبن،
أفللبائع الحق أفي رأفع دعوى تكملة الثمصصن علصصى المشصصتري، علمصصا
أن هذه الدعوى ليسصصت دعصوى إبطصاال، أفصالغبن ل يعصصد سصببا مصن

، وهصصذا88أسباب إبطاال العقد إنما يعد سببا مبررا لستكماال الثمن
 مصصن1674خلأفصصا للمشصصرع الفرنسصصي الصصذي يمنصصح طبقصصا للمصصادة 

القانون المدني الحق للبائع أفصصي رأفصصع إبطصصاال العقصصد الصصذي تخللصصه
الغبن.

 وقد قصر المشرع هذا الحصصق علصصى البصصائع دون المشصصترى،
/358وقد نص المشرع على ذلك صراحة بمواجب نص المصادة   1

من القانون المدني" إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمصصس أفللبصصائع

 رمضصصان أبصصو السصصعود، شصصرح العقصصود المسصصماة أفصصي عقصصدي الصصبيع والمقايضصصة، دار88
.137، ص 2000المطبوعاات الجامعية، مصر، 
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الحق أفي طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل" أفصصإن
صاحب الصفة أفي رأفع دعوى تكملة الثمن هو البائع. 

وهذا يتفق ما ما ذهب إليصصه المشصصرع الفرنسصصي الصصذي ينصصص
 من القانون المدني على عدم تقرير الحصصق أفصصي1683أفي مادته 

.89رأفع الغبن لصالح مشتري العقار

وهصصذه الصصدعوى مقصصررة للبصصائع، أفصصترأفع مصصن قبصصل الصصولي أو
الوصي إذا كان مالك العقصار المبصاع ل يصزاال دون سصن الرشصد، و
ترأفع من المالك ذاته بعد بلوغه سن الرشد، أفإذا كصان العقصار قصد
بيع من قبل القاصر ذاته، أفهنا البيع يكون قابل للبطاال لمصلحته،
ديصصار بيصصن دعصصوى البطصصاال و دعصصوى تكملصصة ديه حق الخ ديه أو وص أفلول

دثمن، و نفس الخيار يعود له بعد بلوغه سن الرشد. 90ال

ادة   ل يجصوز لي91 13مصن المقصرر قانونصا طبقصا لنصص الم
شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وأن الصفة من النظام العصصام
يثيرها القاضي من تلقاء نفسصصه، سصصواء تعلصصق المصصر بالصصصفة أفصصي
المدعي أو أفي المصصدعى عليصصه، ومنصصه يتعيصصن علصصى القاضصصي أثنصصاء
نظره الدعوى أن يتأكد من تواأفر الصفة أفي كل مصصن المصصدعي إذ
لبد أن تكون له صفة البائع أو الخلف العصصام للبصصائع، والصصصفة أفصصي
المدعى عليصصه بصصأن تكصصون لصصه صصصفة المشصصتري أو خلفصصه العصصام أو
الشفيع متى نتقل إليه العقار بالشفعة، وعليه يحل الشصصفيع محصصل
المشتري أفي اللتزام بتكملة الثمن، ذلك أنصصه ل يجصصوز أن يصصترتب
على الشفعة وحلوال الشفيع محل المشصصتري انتقاصصصا للبصصائع مصصن

.92حقوق

وعليه أن يثير انعدام الصفة أفي أحد طرأفي الدعوى تلقائيا،
أي أن تقام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، أي حتى ولو لصصم

. 77دكار أفايزة، مراجع سابق، ص  89
 أنطوان قيس ، ملحق ل مالي ، القانون المدني لطلب الصف الثالث ، عقصد الصصبيع ،90

.155 ، ص 1965 ، 1964اجامعة حلب ، كلية الحقوق ، 
 من قانون الاجراءاات المدنية والدارية " ل يجصصوز لي شصصخص13 طبقا لنص المادة 91

التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أفي المدعي أو أفي المدعي عليه.

كما يثير تلقائيا انعدام الذن إذا ما اشترطه القانون".
.240طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص  92
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يثر انعدامها الخصوم، ويقضي بعدم قبوال الصصدعوى شصصكل لنعصصدام
الصفة.

ودعوى الغبن هي دعوى ماليصصة، تنتقصصل إلصصى الخلصصف العصصام،
وليست مصصن الصصدعاوى الصصتي يكصصون أفيهصصا شصصخص المتعاقصصد محصصل
اعتبار، وبالنتيجة ل تنتقل إلى الورثة، وبذلك أففي حالة وأفاة البائع
ينتقل هذا الحق إلى ورثته بوصصفهم خلفصا عامصا لصه وهصصذا تطبيقصصا
للقواعد العامة التي تجعل آثار العقد تنصصصرف إلصصى الخلصصف العصصام
بشرط أن تسمح بذلك طبيعة التعامل وانعدام نص قصصانوني يمنصصع

 مصصن القصصانون القصصانوني "108ذلك حسب ما نصت عليصصه المصصادة 
ينصرف العقد إلى المتعاقصصدين والخلصصف العصصام مصصا لصصم يتصصبين مصصن
طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الثصصر ل ينصصصرف إلصى

الخلف العام كل ذلك مع مراعاة قواعد الميراث".

وإذا توأفي البائع أفإن خلفه العام له أن يباشر دعصصوى تكملصصة
الثمن، ول يشترط أن يباشروا دعصصوى تكملصصة الثمصصن مجتمعيصصن إذ
يكفي أن يباشر الدعوى أي شريك أفي الشيوع أفصصذلك مصصن شصصأنه
اتخاذه اجميع الوسائل التي من شصصأنها حفصصظ المصصاال المشصصاع دون
أن يحتاج أفي ذلك لمواأفقة بصصاقي الشصصركاء وذلصصك مصصن مثصصل رأفصصع

718تطبيقصصا لنصصص المصصادة  دعوى تكملة الثمن قبل انقضاء أاجلهصصا
من القانون المدني" لكل شريك أفي الشيوع الحق أفصصي أن يتخصصذ
من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كصان ذلصك بغيصصر مواأفقصصة
الشصصركاء" وللمصصدعي مصصن الخلصصف العصصام أن يراجصصع علصصى بصصاقي

الشركاء أفي الشيوع بما تكبده من مصاريف.

 بنقصصض22/07/2010وقصصد قضصصت المحكمصصة العليصصا بتاريصصخ 
 القصصرار الصصصادر عصصن مجلصصس قضصصاء معسصصكر أفصصي93وإبطصصاال

 بنصصاءا علصصى الصصواجه الوحيصصد المصصأخوذ مصصن انعصصدام07/02/2006
ون القصرار محصل النقصض انتهصى إلصى رأفصض الساس القانوني لك
دعوى الورثة الراميصصة إلصصى طلصصب تكملصصة الثمصصن وقصصد بصصرر قضصصاة
الموضوع قضصصائهم بصصأن الورثصصة ليصصس لهصصم الحصصق أفصصي رأفصصع هصصذه

، مجلصصة584684 ملصصف رقصصم: 22/07/2010  قرار المحكمة العليصصا الصصصادر بتاريصصخ 93
، قرار مرأفق بالملحق، ملحق رقم108- 105، ص 2011المحكمة العليا، العدد الوال، 

03.
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الصصدعوى، وإنمصصا يعصصود هصصذا الحصصق للبصصائع نفسصصه أفقصصط وهصصو المصصر
 من القصصانون المصصدني ويعصصرض القصصرار358المخالف لنص المادة 

للنقض والبطاال.

وقد برر قضاة القانون قضائهم بكصصون الورثصصة يحلصصون محصصل
المورث أفي اجميع حقوقه، وما كان للسلف مصصن حصصق ينتقصصل إلصصى
الخلصصف العصصام، معتصصبرين أن دعصصوى الغبصصن ليسصصت مصصن الصصدعاوى
المرتبطة بشخصية الخصم والتي تنقضي بمجرد الوأفاة، بصصل هصصي
من الدعاوى المالية التي ل تنقضي بوأفاة الشخص بل تنتقل إلصصى
الخلف العام، خاصة أنه ل يواجد ما يمنع انتقاال هذه الصصدعوى إلصصى

 مصصن القصصانون358الخلف العام بعد وأفاة المورث أفي نص المادة 
المدني.

ويلحصصظ أن قضصصاة المحكمصصة العليصصا أصصصابوا أفصصي قضصصائهم
وتبريرهم من باب أن دعوى الغبن هي أفعل دعصصوى ماليصصة، تنتقصصل
إلى الخلف العام، وليست من الدعاوى التي يكصصون أفيهصصا شصصخص

المتعاقد محل اعتبار، وبالنتيجة ل تنتقل إلى الورثة.

وترأفع هذه الدعوى أمام المحكمة الواقع بصدائرة اختصاصصها
موطن المشتري، أو الخلف العام، أو الشفيع، لنها دعصصوى ترمصصي
إلى المطالبة بحق شخصي، وهو تكملة الثمصصن، علصصى الرغصصم مصصن

أنها منصبة على عقار أفل تعتبر دعوى عقارية.

الفرع الثاني: ميعاد رفع الدعوى:

إن رأفع دعوى تكملة الثمن بسبب الغبصصن لبصصد أن يتصصم خلال
مدة معينة، وقصصد حصصدد المشصصرع الجزائصصري هصصذه المصصدة أفصصي نصصص

 من القانون المدني" تسصصقط بالتقصصادم دعصصوى تكملصصة359المادة 
الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلثة سنواات من يوم انعقاد الصصبيع.
وبالنسبة لعديمي الهلية مصصن يصصوم انقطصصاع سصصبب العجصصز"، ومنصصه
يجب أن ترأفع دعصصوى تكملصصة الثمصصن خلال ثلث سصصنواات مصصن يصصوم
إبرام عقد البيع بالنسبة لمن أبرم العقد وهو كامصصل الهليصصة، وقصصد
خص المشرع من أبرم العقد وهو غير كامل الهلية بميعاد خصصاص
هو بداية احتساب التقصصادم لمصصدة ثلث سصصنواات مصصن يصصوم انقطصصاع

سبب العجز.
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اعتبر المشرع هذه المدة هي مدة تقصصادم، ل مصصدة سصصقوط،
.94وبالتالي يرد عليها الوقف والنقطاع

وأفصصي هصصذا السصصياق ذهبصصت المحكمصصة العليصصا أفصصي قراراهصصا
 إلى القضاء بنقض وإبطاال القصصرار12/05/1999 بتاريخ 95الصادر

المطعصصون أفيصصه الصصصادر عصصن مجلصصس قضصصاء قسصصنطينة والقاضصصي
بسقوط الدعوى بالتقادم، حيث أسس قضصصاة الموضصصوع قرارهصصم

 وأن الصصدعوى22/03/1993علصصى أن عقصصد الصصبيع أبصصرم بتاريصصخ 
16/03/1996الراميصة إلصصى الطعصصن بصالغبن كصصانت قيصصدات بتاريصصخ 

وهي الدعوى الثانية بعد عدم قبوال الدعوى الولى المقيدة بتاريخ
 لعدم شهر العريضة الأفتتاحية مما يجعصصل الصصدعوى17/10/1995

22/03/1993سصصاقطة بالتقصصادم لكصصون عقصصد الصصبيع أبصصرم بتاريصصخ 
معتمصصدا أفصصي حسصصاب التقصصادم مصصن الصصدعوى الثانيصصة، وعلصصى هصصذا
الساس نقضت المحكمة العليا القرار مبررة قضائها علصصى قضصصاة

 مصصن القصصانون المصصدني بحيصصث359الموضوع خرقوا أحكام المادة 
كان عليهم احتساب التقادم من تاريخ رأفع الدعوى الولى بتاريصصخ

 والصصتي تعتصصبر إاجصصراءا قضصصائيا يوقصصف بصصدأ سصصريان17/10/1995
التقصصادم المحصصدد بثلث سصصنواات مصصن تاريصصخ انعقصصاد الصصبيع، ويبصصدأ
احتسابها من اجديد، ومنه القوال يتعين أن الصصدعوى رأفعصصت ضصصمن
الاجصصاال القانونيصصة، وأن كصصل إاجصصراء يقصصوم بصصه صصصاحب الحصصق أمصصام
القضاء يمكن أن يرتب آثصصاره مصصن حيصصث احتسصصاب مصصدة التقصصادم،

وبهذا أفقد أصاب قضاة القانون أفي تطبيق القانون.

وإذا انقضصصت المصصدة المقصصررة لرأفصصع دعصصوى الغبصصن سصصواء
بالنسبة لناقص أو كامل الهلية، دون أن يواجه المدعي أي دعصصوى
ضد المشصصتري أو خلفصصه ولصصو كصصانت خاطئصصة، أفيسصصقط الحصصق أفصصي
رأفعها، ويصبح العقد سليما غير قابل للطعن أفيه بالغبن سواء أفي
شكل دعوى، أو حتى أفي شكل دأفع بالغبن، أي يصبح أفصصي شصصكل

.96العقد الصحيح من يوم إنعاقده

.72 محمد حسنين، عقد البيع أفي القانون المدني الجزائري، المراجع السابق، ص 94
 المجلصصة القضصصائية،188918 ملصصف رقصصم 12/05/1999 قرار الغرأفة المدنية بتاريخ 95

 .04 قرار مرأفق بالملحقاات، ملحق رقم 88 -85، ص 1، عدد 2000لسنة 
.242 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص  96
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علما أن المشرع الفرنسي قد حدد مدة رأفصصع دعصصوى الغبصصن
 الصصتي تنصصص علصصى أن ل تقبصصل1676/1بسنتين طبقا لنص المصصادة 

دعوى إبطاال عقد البيع بعد مضي سنتين من يوم البيع ويعتبر هذا
.97الميعاد ميعاد اسقاط وليس ميعاد تقادم

الفرع الثالث: شهر العريضة الفتتاحيققة لققدعوى تكملققة
الثمن: 

 يتم الشصصهار76/63 من المرسوم رقم 85المادة طبقا لنص 
أمام المحاأفظة العقارية ويثبصصت الشصصهار أمصام القضصاء بوسصيلتين
وهما إما بمواجب شهادة تسلم من قبل المحاأفظ العقاري الكصصائن
بدائرة اختصاصه العقصصار المتنصصازع عليصصه. أو بالتأشصصير أفصصي أسصصفل

العريضة الأفتتاحية على قيام الشهار.

 إذ يؤدي شهر الدعوى العقارية وظيفة إعلم الغير بأن العقصصار
موضوع نزاع القضاء، وبالتالي إدخاله أفي مفهوم الحصصق المتنصصازع
عليه قضاء وما يترتب عليه من آثار أي إمكانية المدعي أفي حصصاال
صدور الحكم لصالحه من الحتجاج به أفي موااجهصصة كصصل مصصن قبصصل

.98التعامل أفي العقار محل النزاع

ة الأفتتاحيصة أساسصا إلصى الحفصاظ علصى ويهدف شهر العريض
، إذ ل يمكصصن99حقصصوق المصصدعي أفصصي حالصصة صصصدور حكصصم لصصصالحه

للمدعي أن يحتج بالحكم الصادر لفائدته ضصصد الغيصصر الصصذي كسصصب
حقا عينيا على العقار موضوع النزاع تم شهره قبل شهر الصصدعوى

 " إن أفسصصخ76/63 مصصن المرسصصوم 86وهصصذا طبقصصا لنصصص المصصادة 
الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغائها أو نقضها عندما ينتصصج
أثرا راجعيا ل يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهصصدر .
إل إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلصصك الفسصصخ أو البطصصاال
أو اللغاء أو النقض قد تم إشهاره مسصصبقا أو كصصان هصصذا الفسصصخ أو

البطاال أو اللغاء أو النقض، بحكم القانون . تطبيقا للقانون.". 

.79 دكار أفايزة، مراجع سابق، ص  97
.246طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 98
.262عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المنازعاات العقارية، المراجع السابق، ص  99
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وعلى هذا السصصاس أفإننصصا المشصصرع ل يصصواجب شصصهر العريضصصة
الأفتتاحية لدعوى تكملة الثمن.

المطلب الثاني: الشرأوط الموضوعية:

ترمي دعوى تكملة الثمن إلصصى رأفصصع الغبصصن عصصن العقصصد وقصصد
أحاطها المشرع الجزائري بجملة مصن الضصصماناات لضصمان تحقيصصق

الهدف من وراء تقرير الغبن أفي عقد بيع العقار.

الفرع الأول: موضوع الدعوى 

ددعوى هصصو المطالبصصة بحصصق شخصصصي،  إذ ل  و موضوع هذه الصص

يكون للبائع أفي دعوى تكملة الثمن، إل طلب التكملصصة إلصصى الحصصد

الذي يرأفع عصصن الصصبيع مصا لحقصصه مصصن غبصن، وهصصو مصصا يكمصصل أربعصصة

أخماس ثمن المثل، دون أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثصصل،

ذلك أن رأفع الغبن يتحقق عنصصد بلصصوغ الثمصصن أربعصصة أخمصصاس ثمصصن

  ويقع على المدعي أي صاحب العقار المبيع أن يثبت أن100المثل

) خمصصس1/5قيمة العقار وقت البيع تزيد على الثمن بصصأكثر مصصن (

.101القيمة

.165 توأفيق حسن أفرج، عقد البيع والمقايضة، المراجع السابق، 100
.95، مراجع سابق، ص سي يوسف زاهية حورية 101
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أفمن يدعي حقا عليه أن يثبتصصه، ذلصصك أن مجصصرد الدعصصاء مصصن قبصصل
المدعي بالوقوع أفي الغبصن ل يكفصي، بصل لبصد مصن إثبصاته، وذلصك

 مصصن323 وأفقصصا لقاعصصدة الثبصصاات المنصصصوص عليهصصا أفصصي المصصادة
القانون المدني " على الدائن إثباات اللتزام وعلى المصصدين إثبصصاات

 .التخلص منه"

ومحل الثباات أفي الغبن يتمثل أفي الواقعة المادية التي نتج
عنها الحق، وليس الذي يترتب على واجودهصصا، أفمصصن يصصدعي واجصصود
حق له أفي ذمة الخر، عليه إثبصصاات الواقعصصة القانونيصصة مصصصدر هصصذا

.102الحق، أي أن يثبت أنه تعاقد عن طريق البيع

كذلك المدعي أفي دعوى تكملة الثمن، يدعي أنصصه وقصصع أفصصي
غبن عند بيعه العقار، أفعليه إثباات ما يدعيه، وذلك بإثباات أن قيمة
العقار وقت البيع كانت تزيد عن الثمن بأكثر مصصن خمصصس القيمصصة،
وله أن يطلب أفي سصصبيل إثبصصاات ذلصصك تعييصصن خصصبير بغصصرض تحديصصد
قيمة العقصصار وقصصت الصصبيع علصصى أن يكصصون تقصصديره خاضصصعا لرقابصصة

قاضي الموضوع.

وهذا ما ذهبته إليه المحكمة العليا  حيث ل يلزم المصصدعي إل
بإثباات أنه وقع أفي غبن يزيد عصصن الخمصصس وقصصت الصصبيع، وهصصذا مصصا

20/06/2001كرسته المحكمصصة العليصصا أفصصي قرارهصصا الصصصادر أفصصي 
" المستفاد من القرار المطعون أفيه أن قضصصاة الموضصصوع لمصصا103

رأفضوا دعوى الطاعنين الرامية إلى تكملة ثمن بيصصع العقصصار لعصصدم
إثباات الغبن أفإنهم يكونون قد وقعوا أفي خلصط بيصصن دعصصوى الغبصصن
ودعصصوى السصصتغلال، أفصصدعوى الغبصصن تقصصوم علصصى أسصصاس مصصادي ل
يكلف أفيها البائع بإثباات أنه وقع أفي غلصصط أو ضصصحية غصصش بصصل أن
يثبت أفقط تواأفر شروط الغبن لنها تراجع أفي طبيعتها إلى أفكصصرة
التعادال بين المبيع والثمن عكس دعوى السصصتغلال القائمصصة علصصى
الساس الشخصي. وبقضائهم كما أفعلصصوا، أفصصإن قضصصاة الموضصصوع

يكونون قد شوهوا قراراهم بالخطأ أفي تطبيق القانون".

. عبد الناصر محمد عبد عابدين، مراجع سابق243  طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 102
.142، ص 

، تحصصت رقصصم20/06/2001 قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرأفة المدنية بتاريخ 103
، قرار مرأفق157، ص 2002، منشور بالمجلة القضائية، العدد الوال، 249694الملف 

.05بالملحق رقم: 
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وتعتصصبر الخصصبرة مصصن أهصصم وسصصائل الثبصصاات الصصتي يلجصصأ إليهصصا
القاضي متى تعلق المر بالطعن أفي العقد بسبب الغبن.

و بذلك أفللمدعي أن يطلب تعيين خبير لتقدير العقصصار وقصصت
دثمصن، البيع، أفإذا ثبت ذلك حكم القاضي على المشصصتري بتكملصة ال

) قيمة العقار وقت البيع.4/5إلى أن يبلغ أربعة أخماس (

ولنا أن نتصور دعوى تكملة الثمصصن بقيصصام المصصدعي برأفصصع دعصصوى،
مدعيا أفيها أنه وقع أفي غبن، ملتمسا أفيها تكملة الثمن إلى أربعصصة
أخماس ثمن المثل، وأفي سبيل إثباات ذلك يطلب تعيين خبير مصصن
أاجصصل تحديصصد القيمصصة الحقيقيصصة للعقصصار وقصصت الصصبيع، ويكصصون حكصصم
القاضي قبل الفصل الفصل أفي الموضوع والقضاء بواجصصود الغبصصن
من عدمه، ومادام المصصر يتعلصصق بمسصصألة تقنيصصة حسصصابية، لبصصد أن
يعهصصد بهصصا إلصصى خصصبير مختصصص أفصصي العقصصاراات، علصصى أن ل يتخلصصى
القاضصصي عصصن النصصزاع بتعييصصن الخصصبير، بصصل تبقصصى لصصه عليصصه سصصلطة
الرقابة، كذلك لبد من الشارة إلى أنه وبعد استئناف السصصير أفصصي
الدعوى بعد إنجاز الخبرة أفإن القاضي غير ملزم بمصا توصصصل إليصه
الخبير، بل له أنه يستبعد الخبرة ويقضي بتعيين خبير آخصصر للقيصصام
بنفس المهام، كمصصا لصصه أن يبنصصي ويؤسصصس حكمصصه علصصى مصصا نتائصصج

.104الخبرة

إذا ثبصصت أن العقصصار بيصصع بغبصصن يزيصصد عصصن الخمصصس، حكمصصت
المحكمة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس القيمة الحقيقية للعقصصار
وقت البيع، إذ ل يحكم بتكملة الثمن إلى القيمة الحقيقيصصة للعقصصار
وقت البيع، بل يكفي لرأفصصع الغبصصن تكملصصة هصصذا الثمصصن إلصصى أربعصصة
أخماس هذه القيمة حيث يرأفع معها أفحش الغبن، حتى وإن بقصصي

.105بعض الغبن قائما لم يرأفع

الفرع الثاني: ضمانات أوحقوق البائع في دعوى تكملققة
الثمن

أأول : التنفيققذ الجققبري علققى أمققوال المققدين أوتمكيققن
المدعي من حق امتياز البائع: 

.243 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص  104
.123- 122 سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، المراجع السابق، ص 105
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يعتبر المشتري مدينا للبائع بالجزء البصصاقي مصصن الثمصصن، أفكصصل
 مصصن188 و160أمصصواله ضصصامنة لصصديونه طبقصصا لنصصص المصصادتين 

القانون المدني. 

لبد مصن البيصصان أن الحكصصم الصصادر أفصصي الموضصوع والقاضصصي
بتكملة الثمن وحتى يتمكن المحكوم له مصصن تنفيصصذه أفصصي موااجهصصة
المشتري ومن أفي مقامه، لبصصد أن يعتصصبر سصصندا تنفصصذيا، وعليصصه ل
يجوز التنفيذ الجبري إل إذا كان الدائن أو من يرغصصب أفصصي التنفيصصذ
حائزا على أحد السصصنداات التنفيذيصصة المحصصصورة أفصصي نصصص المصصادة

 والصصتي يهمنصصا منهصصا106 من قانون الاجراءاات المدنية والدارية600
أفي هصذا المقصام أحكصام المحصاكم الصتي اسصتنفذات طصرق الطعصن
العادية وقراراات المجالس القضائية والمحكمصصة العليصصا المتضصصمنة
إلزاما بالتنفيذ، وكذا محاضر الصلح أو التفاق المؤشر عليهصصا مصصن
قبصصل القضصصاة والمودعصصة بأمانصصة الضصصبط وذلصصك أفصصي الحالصصة الصصتي

ينقضي أفيها النزاع بالصلح.

  حيث لصاحب العقار أن ينفذ بهذا الحكم على اجميصصع أمصصواال

المشتري، و يدخل أفي ذلك العقار المبيع ذاتصصه، لن حصصق صصصاحب

العقار حق شخصي، وأمواال المشتري كلها ضصصامنة للوأفصصاء طبقصصا

أمصصواال المصصدينأنصصه"  من القانون المصصدني علصصى 188 المادة لنص

اجميعها ضامنة لوأفاء ديونه و أفي حالصصة عصصدم واجصصود حصصق أأفضصصلية

مكتسب طبقا للقانون أفإن اجميصصع الصصدائنين متسصصاوون اتجصصاه هصصذا

 من قانون الاجراءاات المدنية والدارية "ل يجوز التنفيصصذ الجصصبري600  تنص المادة 106
إل بسند تنفيذي. 

والسنداات التنفيذية هي:
أحكام المحاكم التي استنفذات طرق الطعن العادية والحكام المشصصمولة بالنفصصاذ-1

المعجل.
-   قراراات المجالس القضائية وقراراات المحكمة العليا المتضمنة إلزاما بالتنفيذ.6
-   محاضر الصصصلح أو التفصصاق المؤشصصر عليهصصا مصصن قبصصل القضصصاة والمودعصصة بأمانصصة8

الضبط".
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، بل أيضا تكملة الثمن تكون مكفولة بحق امتيصصاز البصصائعالضمان."

على العقار المبيع.

أفهذه من أهم الضماناات التي يتمتع بها البائع للحصصصوال علصصى

الثمن و ملحقاته، إذ خوله حق امتياز على المبيع و الصصذي بمصصواجبه

يخصصوله اسصصتيفاء حقصصه مصصن قيمتصصه بالولويصصة علصصى غيصصره مصصن

ددائنين .107ال

         و الحكمة من ذلك أن البائع هو صاحب الفضل أفي دخصصوال

المبيع إلى ذمة المشتري، و لذلك يكون من العدال منحه الولويصصة

أفي استيفاء حقه من قيمة المبيع، و للبائع هذا المتياز سواء كصصان

المبيع منقول أم عقارا، أفإن البصصائع لمصصا لصصه مصصن حصصق امتيصصاز أفصصإنه

ن يتقدم به على سائر دائني المشتري و يسصتوأفي حقصه قبلهصم م

ثمن هذا العقار ، أما إذا تصرف أفيه المشتري معاوضة أو تبرعصصا ،

أفللبائع أن يتتبعه أفي  يد الغير بحق امتيازه إذا كان قد قيصصده قبصصل

.108شهر التصرف الصادر من المشتري
حيصصث يعتصصبر المبلصصغ المحكصصوم بصصه اجصصزء مصصن لثمصصن يلصصتزم
المشصصتري بصصدأفعه للبصصائع أفصصالحكم علصصى المشصصتري بتكملصصة الثمصصن
ينشصصئ التزامصصا أفصصي ذمتصصه عليصصه تنفيصصذه، أفصصإذا قصصام بصصدأفع المبلصصغ
المحكوم به للبائع يكون بذلك قد نفذ التزامه ، ويترتب على ذلصصك

  شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي أفي القانون المدني الجزائري، دراسة107
مقارنة بأحكام الفقه السلمي و القوانين الوضعية ص الفرنسي و المصصصري ، دار هومصصة،

.18، ص 2009

.278، مراجع سابق ، ص  سي يوسف زاهية حورية  108
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زواال الغبن عن العقد كما سبق البيان، وإذا كان المبلغ المكوم به
ن الثمصن، أفمصن الطصبيعي أن تطبصق عليصه كاأفصة القواعصد اجصزء م
الخاصصصة بهصصذا اللصصتزام ومصصن اجملتهصصا الضصصماناات المخولصصة للبصصائع

 مصصن القصصانون999 وهصصذا تطبيقصصا لنصصص المصصادة 109لسصصتيفاء حقصصه
المدني ذلك أن ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون
له امتياز على العقار المبيع وذلك لكون المبلصصغ المحكصصوم بصصه هصصو

اجزء من الثمن أفيكون للبائع عليه حق امتياز بنص القانون.

ثانيا: حق البائع في حبس المبيع: 

 من القانون المدني "لكل من التزم بصصأداء200تنص المادة 
شيء أن يمتنع عن الوأفصصاء بصصه مصصا دام الصصدائن لصصم يعصصرض الوأفصصاء
بالتزام ترتب عليه وله علقة سصصببية وارتبصصاط بصصالتزام المصصدين. أو

مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوأفاء بإلزامه هذا.

ويكون ذلك بواجه خاص لحائز الشيء ومحرزه، إذا هو أنفق
عليه مصروأفاات ضرورية أو ناأفعة أفصصإن لصصه أن يمتنصصع عصصن رد هصصذا
الشيء حتى يستوأفى مصصا هصصو مسصصتحق لصصه، إل أن يكصصون اللصصتزام

بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع".  

أفطبقا لهذا المبدأ إذا لم يدأفع المشتري الثمن المحكوم به للبصصائع
اجاز لهذا الخير حبس المبيع لحين استيفاء حقه، إذا ثبصصت لصصه هصصذا
الحق ويتحقق ذلك متى كان الثمن مستحق الدأفع ولم يكن البائع
قد سصصلم المصصبيع للمشصصتري، أو إذا كصصان الثمصصن مصصؤاجل إلصصى وقصصت
متأخر عن وقت تسليم المصصبيع، أفحصصان وقصصت تسصصليم المصصبيع قبصصل
حلوال أاجل دأفع الثمن، أفيثبت للبائع حق حبس المصصبيع، أفصصإذا ثبصصت
للبائع حق حبس المبيع، امتنع عن تسصليم المصصبيع للمشصصتري حصصتى
يستوأفي حقه أفي الثمن كامل كذلك يكون لصصه أن يحبصصس ثمصصراات

.110المبيع 

وقد منح المشرع للبائع هذه الضصصماناات لسصصتيفاء حقصصه أفصصي
الثمن أفإذا لم ينفذ المشتري التزاماته بتكملة المبلغ المحكوم بصصه
اجاز لهذا الخير اللجصصوء لهصصذه الضصصماناات لعتبصصار المبلصصغ الصصوااجب

.80 دكار أفايزة، المراجع السابق، ص  109
.81 دكار أفايزة، مراجع سابق، ص  110
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الدأفع هو اجزء من الثمن، وأخيرا أفإذا لم يتحصل البائع على حقصصه
منح له المشرع الحق أفصصي طلصصب أفسصصخ العقصصد كجصصزاء للمشصصتري

الذي يخل بالتزاماته.

المبحث الثاني: دعوى فسققخ العقققد نتيجققة لعققدم
تكملة الثمن

الفسخ أنواع قضصصائي، قصصانوني، واتفصصاقي، وأن الصصذي يطبصصق
أفيما يتعلق بعدم تكملة الثمن هو الفسصصخ القضصائي والصذي يصدخل

 مصصن القصصانون المصصدني"119أفي مجاال دراستنا حيث تنص المادة 
أفصصي العقصصود الملزمصصة للجصصانبين، إذا لصصم يصصوف أحصصد المتعاقصصدين
بالتزاماته اجاز للمتعاقد الخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ
العقصصد أو أفسصصخه مصصع التعصصويض أفصصي الحصصالتين إذا اقتضصصى المصصر
ذلك.ويجوز للقاضي أن يمنح للمدني أاجل حسصصب الظصصروف، كمصصا
يجوز له أن يرأفض الفسخ إذا كان ما لصصم يصصوف بصصه المصصدين قليصصل

الهمية بالنسبة إلى كامل اللتزاماات".

وأفيمصصا يلصصي سنفصصصل أفصصي المطلصصب الوال شصصروط دعصصوى
الفسخ، بينما نخصص المطلب الثاني آثار دعوى الفسخ.

المطلب الأول: شرأوط دعوى الفسخ:

تتطلب دعوى الفسخ إلى اجانب الشروط الشصصكلية شصصروط
موضوعية سنفصلها أفيما يلي.

الفرع الأول: الشرأوط الشكلية 

تتمثل الشروط الشكلية أفي واجوب العذار، وشهر عريضصصة
الدعوى واحترام أاجاال رأفع الدعوى.
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أأول: أوجوب إعذار المدين:

مفهوم العذار:أ.

عرف الدكتور السنهوري العذار على أنه " إعصذار المصدين هصصو
".111وضعه قانونا أفي حالة المتأخر أفي تنفيذ التزامه

 من القانون المدني " يكصصون إعصصذار المصصدين180نصت المادة 
بإنذاره، أو بمصصا يقصصوم مقصصام النصصذار، ويجصصوز أن يتصصم العصصذار عصصن
طريق البريد على الواجه المبين أفي هصصذا القصصانون، كمصصا يجصصوز أن
يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكصصون المصصدين معصصذرا بمجصصرد

حلوال الاجل دون حااجة إلى أي إاجراء آخر".

أفالصل أفي إعذار المدين أن يكون بإنذاره، على أن النصصذار
هو عبارة عن ورقصصة ورسصصمية مصصن أوراق المحضصصرين القضصصائيين،
يبين أفيها الدائن بوضوح أنصصه يطلصصب تنفيصصذ اللصصتزام، وتسصصلم إلصصى
المدين، على أن يثبت التسليم بتوقيع من تسلمها، أو ذكصصر سصصبب

، ليكون ذلك دليل على حصوال النذار.112امتناعه عن التوقيع

وليس النذار هو الطريق الوحيد لعذار المدين حيث نصصصت
 من القانون المدني على أن يكون العصصذار أيضصصا بمصصا180المادة 

يقوم مقام النذار، أي برأفع دعوى قضصصائية، أو محضصصر الحجصصز، أو
أية ورقة رسمية تعلن للمدين، ويتضح من خللها بجلء أن الصصدائن

. 113يطلب التنفيذ

 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط أفي شرح القانون المصصدني، نظريصصة اللصصتزام111
بواجه عام، الثباات- آثار اللتزام، الجزء الثاني، دار إحيصصاء الصصتراث العربصصي، لبنصصان،بصصدون

.830سنة طبع، ص 
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط أفي شرح القانون المصصدني، نظريصصة اللصصتزام112

.832بواجه عام، الثباات- آثار اللتزام، الجزء الثاني، المراجع السابق، ص 
 محمصصد صصصبري السصصعدي، الواضصصح أفصصي شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة113

لللتزاماات، أحكام اللتزام، دراسة مقارنة أفصي القصوانين العربيصة، دار الهصدى، الجزائصصر،
.54، ص2010ص
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 على اجواز العذار عن طريق البريد،180كما نصت المادة 
غير أن الغريب أفي نص هذه المادة أنصصه يقضصصي أن" يتصصم العصصذار
عن طريق البريد على الواجه المبين أفي هذا القصصانون" أفصصي حيصصن
أنه ولدى استقراء نصوص القانون المدني ل نجد منها ما يتعصصرض

 ومنصصه قصصد يكصصون علصصى شصصكل114لشكل العذار عن طريق البريصصد
برقية، أو رسالة مع إشعار بالستلم على أن تقدير صحة العصصذار

خاضعا لرقابة القاضي.

علما أن المشرع المصري قد أحاال على قصصانون المراأفعصصاات
.115وهو المختص ببيان أواجه النذار

 مصصن180كصصذلك لبصصد مصصن الشصصارة إل أنصصه أاجصصازات المصصادة 
القصصانون المصصدني التفصصاق علصصى أن يعتصصبر  المصصدين معصصذرا بمجصصرد
حلوال الاجل دون حااجة إلى أي إاجراء آخر وهصصذه الحالصصة ل يمكصصن
تصورها أفي الفسخ نتيجة عصصدم تكملصصة الثمصصن، لننصصا نكصصون بصصصدد
المطالبصصة بتنفيصصذ حكصصم وليصصس عقصصد، ومنصصه عصصدم تصصصور اتفصصاق

الطرأفين.

ب. أهمية العذار:

تكمن أهمية العذار من الناحية القانونية والعمليصصة معصصا مصصن
حيث أنه : 

- يدال دللة قاطعة على إخلال المدين بالتزاماته، وعدم وأفائه بهصصا
.116بعد أن يواجه له العذار من طرف الدائن

- يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب الفسخ حيصصث يظهصصر تعنصصت
.117المدين وإخلله أفي تنفيذ إلتزامه العقدي

 علي علي سليمان، النظرية العامة لللتزام، مصادر اللصتزام أفصصي القصانون المصدني114
.105، ص 2005الجزائري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعاات الجامعية، الجزائر، 

.105علي علي سليمان، النظرية العامة لللتزام، المراجع نفسه، ص  115
 بلمعيور عبد الكريم، نظرية أفسخ العقد أفي القصصانون المصصدني الجزائصصري المقصصارن،116

.174، ص 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، 
.169 خليل أحمد حسن قدادة، مراجع سابق، ص 117
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-يحصصث القاضصصي علصصى الحكصصم بصصالتعويض علصصى المصصدين لمصصصلحة
.118الدائن، زيادة على الحكم بالفسخ

ت. آثار العذار:

يترتب على العذار النتائج التالية:

يترتب على العذار أيضا مطالبة الدائن بفسخ العقد الملزم-
للجانبين بسبب عدم قيام الطرف الخر بتنفيذ التزامه طبقا

. 119 من القانون المدني119لنص المادة 
يصصصبح المصصدين مسصصؤول عصصن التعصصويض لتصصأخره أفصصي تنفيصصذ-

، بينمصصا أفصصي الفصترة الصصتي120اللتزام، وذلك من وقت العذار
سبقت العذار، أفل يجوز إلزام المدين بتعويض الصصدائن أفيهصصا
عن التأخر أفصصي التنفيصصذ، ذلصصك أنصصه مصصتى سصصكت الصصدائن عصصن
إعذار المصصدين، يعتصصبر متسصصامحا ويسصصتنتج أنصصه لصصم يصصصبه أي

ضرر من تأخر المدين أفي تنفيذ التزامه.
 وهصصذا تطبيقصصا121انتقاال تبعة الهلك من الدائن إلصصى المصصدين-

.122 من القانون المدني168/1لنص المادة 

ث. الحالت التي يستغني فيها عن العذار:

119وقد ورد النص صراحة على واجوب العذار أفي المصصادة 
من القانون المدني "... اجاز للمتعاقد الخر بعد إعذار المصصدين أن
يطالب بتنفيذ العقصصد أو أفسصصخه..." ومنصصه نسصصتنج أن العصصذار أمصصر

واجوبي ل غني عنه أفي دعوى الفسخ.

 عبصصد المنعصصم أفصصرج الصصصدة، نظريصصة العقصصد أفصصي قصصوانين البلد العربيصصة، دار النهضصصة118
.588، ص 1974العربية، لبنان، 

 محمصصد صصصبري السصصعدي، الواضصصح أفصصي شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة119
لللتزاماات، أحكام اللتزام، دراسة مقارنة أفي القصصوانين العربيصصة، دار الهصصدى، الجزائصصر،

.57، ص2010
 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط أفي شرح القانون المصصدني، نظريصصة اللصصتزام120

.840بواجه عام، الثباات- آثار اللتزام، الجزء الثاني، مراجع سابق، ص 
 محمصصد صصصبري السصصعدي، الواضصصح أفصصي شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة121

.57لللتزاماات، أحكام اللتزام، مراجع سابق، ص

 من القانون المدني " إذا كان المدين الملصصزم بالقيصصام بعمصصل168/1 تنص المادة 122
يقتضي تسليم شيء ولم يسلمه بعد العذار أفإن الخطار تكون على حسابه ولو كصصانت

قبل العذار على حساب الدائن".
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غير أنه ل ينبغي أن يفهم من هذا الاجراء، أن الصصدعوى الصصتي
يرأفعهصصا الصصدائن لفسصصخ العقصصد، دون أن يكصصون قصصد سصصبقها إعصصذار،
مرأفوضة، أفهذا غير صحيح، ول يجوز قانونا، لن الدعوى أفصصي حصصد

.123ذاتها تعتبر إعذارا للمدين، بواجوب تنفيذ التزامه

إل أن هناك حالات يستغني أفيها عن العصصذار، ويعتصصبر مجصصرد
حلوال أاجل الدين إشعارا كاأفيا للمدين بواجوب تنفيذ الصصتزامه، وإل
كان مسؤول عن التعويض، وقد نصت على هصصذه الحصصالات المصصادة

125 من القانون المصصدني181 والمادة 124 من القانون المدني180

 مصصن القصصانون180وسنكتفي بتبيان أخر حالة نصت عليها المصصادة 
المدني باعتبارها الوحيدة التي تتعلصصق بحالصصة الفسصصخ نتيجصصة عصصدم
تكملة الثمصصن، علصصى اعتبصصار أن محصصل اللصصتزام أفصصي دعصصوى تكملصصة

الثمن هو مبلغ محدد من النقود.

 إذا صرح المدين كتابة من القانون المدني "4 /181المادة 
أنه ل ينوي تنفيذ التزامه" ذلك أن المدين أفي هصصذه الحالصصة يكصصون

،126قد أعرب عن نيته بل وبالكتابة أفي عدم تنفيذ التزامه مسصصبقا
ومنه أفل اجدوى أفي إعذاره ذلك أن الغاية من العذار وهي دعوته
للتنفيذ تنتفي أفي هذه الحالة، ومصصتى انتفصصت الغايصصة، انتفصصت معهصصا

بنتيجة الوسيلة .

 يجوز ان يرأفصصض الفسصصخ اذا كصصان مصصا119وبمقتضى المادة 
اءال اذا كصان المصدين وأفصى لم يوأفى بصه قليصل الهميصة ومنصه نتس
بمعظم الثمن ولم يبقى إل القليل؟ هنا نميز بين اذا كان ما وأفصصى

.174 بلمعيور عبد الكريم، مراجع سابق، ص 123
 من القانون المدني "... ويجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي180 نص المادة 124

بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلوال الاجل دون حااجة إلى أي إاجراء آخر".
 مصصن القصصانون المصصدني" ل ضصصرورة لعصصذار المصصدين أفصصي الحصصالات181  نص المادة 125

التالية: 
إذا تعذر تنفيذ اللتزام أو أصبح غير مجدي بفعل المدين،-
إذا كان محل اللتزام تعويضا قد ترتب عن عمل مضر.،-
إذا كان محل اللتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق ، أو شيء تسصصلمه دون-

حق وهو عالم بذلك.
إذا صرح المدين كتابة أنه ل ينوي تنفيذ إلتزامه."-
 محمصصد صصصبري السصصعدي، الواضصصح أفصصي شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة126

.56لللتزاماات، أحكام اللتزام، مراجع سابق، ص
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به يرأفصصع الغبصصن أم ل؟ ونميصصز بيصصن الغبصصن والمصصصاريف القضصصائية؟
ونقوال ان للقاضي حق غض النظر عن اجزء من المصصصاريف لكصصن
ليس له ان يتسامح أفي مقدار الذي به يرأفع الغبن ذلصصك انصصه بهصصذا

الحكم يهدم احكام الغبن. 

ثانيا: شهر عريضة افتتاح الدعوى:

مضمون عملية الشهر:أ.

ل تقتصصصر عمليصصة الشصصهر مصصتى تعلقصصت بالعقصصاراات علصصى
التصرأفاات القانونية الواقعة عليها، بل تمتد لتشمل أيضا الصصدعاوى
القضائية، متى تعلق موضوعها بفسخ، أو إبطاال، أو إلغاء أو نقض
حقوق عينية ناتجصة عصصن عقصصود تصصم شصصهرها بالمحاأفظصصة العقاريصصة،

 المتعلصصق76/63 مصصن المرسصصوم رقصصم 85حيصصث نصصصت المصصادة 
بالسجل العقاري على أنه " إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق
بفسصخ أو إبطصاال أو إلغصاء أو نقصض حقصوق ناتجصة عصن وثصائق تصم
إشهارها، ل يمكن قبولها إل إذا تم إشصصهارها مسصصبقا طبقصصا للمصصادة

 ذي القعصصدة عصصام08 المصصؤرخ أفصصي 75/74 من المصصر رقصصم 14/4
 والمتضصصصمن إعصصصداد مسصصصح1975 نوأفمصصصبر 12 المواأفصصصق 1395

الراضصصي العصصام وتأسصصيس السصصجل العقصصاري، وإذا تصصم إثبصصاات هصصذا
الشهار بمواجب شهادة من المحاأفظ أو تقديم نسخة من الطلصصب

.127المواجود عليه تأشير الشهار"

 المصصؤرخ أفصصي76/63 وعليصصه نسصصتخلص أن المرسصصوم رقصصم 
 المتعلصصصق بتأسصصصيس السصصصجل العقصصصاري المعصصصدال25/03/1976

والمتمصصم أواجصصب شصصهر الصصدعاوى العينيصصة العقاريصصة علصصى مسصصتوى
 منه، وأن هصصذا النصصص حصصدد85المحاأفظة العقارية أفي نص المادة 

الدعاوى العقارية الوااجبة الشهر على سصصبيل الحصصصر، ومصصا يهمنصصا
أفي هذه الدراسة هو شهر عريضة دعوى الفسخ.

لبصصد مصصن البيصصان أفصصي هصصذا المجصصاال أنصصه قبصصل صصصدور قصصانون
الاجراءاات المدنية والدارية انقسم موقف القضصاء بشصأن واجصوب

ادرة مصن127  قدوج بشير، النظام القانوني للملكيصة العقاريصة مصن خلال النصصوص الص
، الطبعة الثانية، الديوان الصصوطني للشصصغاال التربويصصة، الجزائصصر ،1999 إلى 1962سنة 

.81، ص 2004
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شهر الدعاوى العقارية المنصبة على أفسصصخ أو إبطصصاال أو إلغصصاء أو
نقض حقوق ناتجة عن وثائق تصصم إشصصهارها، إلصصى اتجصصاهين التجصصاه
الوال ذهب إلى أن شهر الصصدعاوى العقاريصصة يعصصد قيصصدا علصصى رأفصصع
الصصدعاوى المتضصصمنة الطعصصن أفصصي صصصحة المحصصرراات المشصصهرة

 من المرسصصوم رقصصم85مستندين أفي ذلك على أن أحكام المادة 
، أفصصي128 نصت واجوب الشهار تحصصت طائلصصة عصصدم القبصصوال76/63

حين قاال التجاه الثاني بأن عصصدم شصصهر الصصدعاوى أفصصي المحاأفظصصة
العقارية ل يعد قيدا على رأفع الدعوى واستند أصحاب هذا التجاه

 تتعصصارض والقواعصصد76/63 مصصن المرسصصوم 85علصصى أن المصصادة 
العامة المتعلقة بإاجراءاات رأفع الدعوى وشروط قبولها المنصوص
عليها أفي قانون الاجراءاات المدنية(الملغصصى) أي الصصتي ل تشصصترط
الشصصهار تحصصت طائلصصة عصصدم القبصصوال، مصصن اجهصصة وأن إاجصصراء شصصهر
الدعوى إنما شرع لمصلحة راأفعها، إذ تعتبر حماية مقررة لصالحه
وصصصونا لغيصصره كصصي يعلصصم الغيصصر أن العقصصار أفصصي حالصصة نصصزاع أمصصام
القضاء، وأن إاجراء الشهر ليس مفروضا عليه، وأن هذا الاجراء ل
يصح أن يعود بضرر عليه ول يعود بنفع على المدعى عليصصه، ومنصصه
ليس للمدعى عليه ول للمحكمة إثارة عدم قبصصوال الصصدعوى لعصصدم

.129إشهار العريضة الأفتتاحية

غير أن صدور قانون الاجراءاات المدنية والدارية أفصصصل أفصصي
نقاش بين اتجاهين قضائيين اختلفا طويل حوال مدى واجوب شصصهر

 من هذا القصصانون17/2عريضة اأفتتاح الدعوى، حيث نصت المادة 
على أنه " يجب إشصصهار عريضصة اأفتتصصاح الصصدعوى لصصدى المحاأفظصصة
العقارية، إذا تعلقت بعقصصار و/أو حصصق عينصصي عقصصاري مشصصهر طبقصصا
للقانون، وتقديمها أفي أوال اجلسة ينادى أفيها على القضصصية، تحصصت

طائلة عدم قبولها شكل ما لم يثبت إيداعها للشهار".

ومنه يستنتج أن عريضة اأفتتاح دعصصوى الفسصصخ لعصصدم تكملصصة
الثمن يتعين إشصصهارها لصصدى المحاأفظصصة العقاريصصة مصصادامت منصصصبة

على عقد البيع العقاري ، وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكل.

اات العقاريصة، الطبعصصة الثالثصة، دار هومصة،128 عمر حمدي باشا، ليلصى زروقصي، المنازع
.234، ص2007الجزائر، 

.251طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص   129
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وقد أكدات المحكمصصة العليصصا هصصذه المسصصألة أفصصي العديصصد مصصن
قراراتها مؤكدة على الدعاوى الوااجبة الشهر هصصي الصصدعاوى الصصتي
ض حقصوق يتعلق موضوعها بالفسخ، أو البطاال، أو التعصديل أو نق

.130عينية قائمة على عقود تم شهرها

 مصصن17/2 والمصصادة 76/63 من المرسصصوم 85كذلك المادة 
قانون الاجراءاات المدنية والدارية أفصلتا أفصصي موضصصوع غايصصة أفصصي
الهمية وهو واجصوب شصهر الصدعاوى المنصصبة علصصى عقصاراات و/أو
حقوق عينية عقارية مشهرة، ومنه ل يمكن تطبيق نصي المادتين
مصصتى كصصان الحصصق موضصصوع الصصدعوى( العقصصار و/أو الحصصق العينصصي
العقصصاري) غيصصر المشصصهر، ولن المحاأفظصصة العقاريصصة ل تحتصصوي
سجلتها إل العقاراات المشهرة أفل يمكن تصور شهر العريضة أفي
سجل ل يواجد به العقار أصل لن النظام المتبع هصصو نظصصام الشصصهر

.131العيني وليس الشخصي

يتصصم الشصصهر علصصى مسصصتوى المحاأفظصصة العقاريصصة، بعصصد دأفصصع
المصاريف والتي يحددها قانون المالية والتي تقدر حاليا أفي سصنة

 دج.2000 ب 2019

يصصترتب علصصى شصصهر دعصصوىآثقار شقهر دعقوى الفسقخ: ب.
 الفسخ:

 حفظ حقوق المدعي:.1

 بتاريصصخ659801 قرار المحكمة العليصصا الصصصادر عصصن الغرأفصصة العقاريصصة، ملصصف رقصصم 130
 " ل تشهر العريضة المرأفوعة أمام القسم العقاري، أفي حالة عدم تعلق14/07/2011

موضوعها ب: (دعاوى الفسخ أو البطاال، أو التعديل، أو نقض حقوق قائمة على عقصصود
،183-179، ص 2012تم شهرها"، منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد الوال، سصصنة   

.06قرار مرأفق بالملحق، ملحق رقم: 
بوضياف عادال، الواجيز أفي شرح قانون الاجراءاات المدنية والدارية، الجزء الوال، 131

.51، ص2012الطبعة الولى، كليك للنشر، الجزائر، 
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يهدف شهر العريضة الأفتتاحيصصة للصصدعوى بالمحاأفظصصة العقاريصصة
أساسا إلى الحفاظ على حقوق المصصدعي أفصصي حالصصة صصصدور حكصصم

.لصالحه

عدم إيقاف إجققراءات الشققهر مكنققة التصققرف فققي.2
العقار: 

ل يمنع شهر عريضصة اأفتتصاح الصصدعوى مصن تصصرف المصصدعى
عليه أفي العقار محل النزاع سصصواء بصصالبيع أو الهبصصة أو أي تصصصرف

.132آخر ناقل للملكية العقارية

تجصصب الشصصارة أن المصصر التبصصس علصصى بعصصض المحصصاأفظين
العقاريين، حيصصث وبمجصصرد شصصهر العريضصصة الأفتتاحيصصة بالمحاأفظصصة
العقارية، يقومون بتجميد اجميع التصرأفاات اللحقصصة علصصى الشصصهر،
أي أنهم يمتنعون عن شصصهر أي تصصصرف واقصصع علصصى العقصصار محصصل
النزاع، مما اجعل المدريصصة العامصصة لملك الدولصصة تتصصدخل بمصصواجب

 لتوضح3875 تحت رقم: 22/03/1993المذكرة الصادرة بتاريخ 
لمصصديرياات الحفصصظ العقصصاري أن الصصدعاوى القضصصائية الصصتي تشصصهر
بالمحاأفظة العقاريصصة شصصرعت مصصن أاجصصل المحاأفظصصة علصصى حقصصوق
المدعي أفي حالصصة صصصدور حكصصم لصصصالحه ولكنهصصا ل توقصصف إاجصصراء
إشهار أي  تصرف لحق، وانه على المدعى إذا أراد أن يوقصصف اي
تصرف آخر وارد على العقار، بعد أن يكون قد قام بشهر دعصصواه،
أن يرأفع دعوى قضائية أخرى أمام القضاء السصصتعجالي للمطالبصصة
بوقف التصرف على العقار المتنازع عليه إلصصى حيصصن الفصصصل أفصصي
دعوى الموضوع المرأفوعة أمام القضاء، مع إمكانيصصة شصصهر المصصر

.133الستعجالي

ومنه أفعلى المدعي أفصصي دعصصوى الفسصصخ مصصتى أراد الحفصصاظ
على العقار محل البيع، أن يقوم برأفع دعوى استعجالية مصصن أاجصصل
منع التصرف أفي هذا العقار مصن قبصصل المصصدعى عليصصه(المشصصتري)
إلى حين الفصل أفي دعوى الموضوع نهائيا، خاصة وأنصصه قصصد ينتصصج

.238عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، مراجع سابق، ص 132
.238عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، مراجع سابق، ص 133
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عنها أفسخ العقد ويترتب على نقصصل الملكيصصة للغيصصر عصصدم إمكانيصصة
إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

تجب الشارة إلى أن السصصتاذ حمصصدي باشصصا عمصصر يصصرى بصصأن
إاجصصراء وقصصف التصصصرف أفصصي العقصصار محصصل النصصزاع هصصو إاجصصراء غيصصر
صائب، لن حق التصصصرف أفصصي العقصصار هصصو دسصصتوري، وأن الحالصصة
الوحيدة التي يمكن أن توقف تنفيذ العقصد الرسصمي أفصصي القصانون
الجزائري هي حالصصة الطعصصن أفيصصه بصصالتزوير المنصصصوص عليهصصا أفصصي

 من القصصانون المصصدني، وأاجصصاز بنصصاءا عليهصصا أن6 مكرر 124المادة 
يلجأ إلى القضاء الستعجالي لستصدار أمر بوقصصف التصصصرف أفصصي
العقار المتنازع من أاجله، مع شهره بالمحاأفظة العقارية، على أن
يكون اليقاف لاجل محدود، ومنه إمكانية تحديصصد المصصدة مصن قبصصل

.134القاضي، ولو إلى غاية الفصل النهائي أفي دعوى التزوير

غير أننا نرى أنصصه إن كصصان الصصرأي الصصذي يصصذهب إليصصه السصصتاذ
حمدي باشا عمر صائب إلى حد ما، إل أنه من ناحيصصة أخصصرى نصصرى
بعصصدم قصصصر أمصصر رأفصصع دعصصوى منصصع التصصصرف علصصى حالصصة الطعصصن
بالتزوير أفقط، بل حتى حالة رأفع دعوى الفسخ نتيجة لعدم تكملة
المشتري الثمن يجصصوز للبصصائع(المصصدعي أفصصي دعصصوى الفسصصخ) رأفصصع
دعوى منع التصرف، خاصة أن تصرف المشترى أفي العقار سواء
عن طريق البيع أو التبرع يعتبر احتمال واردا ذلك أنصصه تهصصرب مصصن
تكملة الثمن، وبالتالي أفإمكانية تصرأفه أفي العقار يعتبر أمرا غيصصر

مستبعد. 

الشهر ل يحصن العقد:.3

غير أن الشهر وإن كان يضمن حقوق المدعي اتجاه الغير، إل أنصصه
ل يحصن العقد من الطعن أفيه بالبطلن أو البطاال أو الغبن.

الفرع الثاني: موضوع دعوى الفسخ

  دعوى الفسخ هذه هي دعصصوى مسصصتقلة عصصن دعصصوى تكملصصة

الثمن و إن كانت ناشئة عنصصها. إذ يكون لصاحب العقار المصصبيع إذا

.239-238عمر حمدي باشا، ليلى زروقي،مراجع سابق، ص 134
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دثمن بعد الحكم عليه بواجوب تكملتصصه أفصصي لم يكمل له المشتري ال

ددعوى الولى، إذا بيع العقار المملوك له بأقل من أربعة أخماس ال

) قيمته و بعد مطالبته بذلك أمام القضاء و امتناع المشصصتري4/5(

عن ذلك، أفله أن يطلب أفسخ البيع شأنه أفي ذلك شصصأن كصصل بصصائع

دثمن بكامله. لم يستوف ال

دن الفسخ هو اجزاء يصصترتب علصصى امتنصصاع أحصصد أفيظهر من هذا أ

المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به، أفهو حق صاحب العقصصار المصصبيع

دوف بصصالتزامه درابطصصة العقديصصة مصصادام المشصصتري لصصم يصص أفصصي حصصل ال

درر مصصن دتصصى يتحصص دلصصه ح دثصصل أفصصي تكملصصة ثمصصن المصصبيع، و هصصذا ك المتم

دتصصي تحملهصصا بمصصواجب عقصصد الصصبيع محصصل الفسصصخ. 135اللتزامصصاات ال

دطرف الخر بصصالتزامه، أفالفسخ هو حل الرابطة العقدية إذا أخل ال

درر العاقصصد نهائيصصا مصصن أفهصصو اجصصزاء إخلال العاقصصد بصصالتزامه ليتحصص

136اللتزاماات المفروضة عليه بمواجب هذا البيع.

درر إل بحكم القضاء، " و قد يكصصون دن الفسخ ل يتق    و مادام أ

بقوة القانون إذا تم التفاق عليه، و هذا يخرج عن مجاال دراسصصتنا

"صصص أفلبصصد مصصن إعصصذار المشصصتري. أفهصصذا الفسصصخ ل يتقصصرر بصصالرادة

.249 :  علي أفيللي ، اللتزاماات، النظرية العامة للعقد ، المراجع السابق ، ص  135
  محمصصد صصصبري السصصعدي، الواضصصح أفصصي شصصرح القصصانون المصصدني، النظريصصة العامصصة136

لللتزاماات، مصصادر اللصتزام، العقصد و الرادة المنفصصردة، دراسصصة مقارنصصة أفصصي القصوانين
.348العربية، المراجع السابق، ص 
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المنفردة ، بل يجب استصدار الحكم بالفسصصخ مصصن القضصصاء و هنصصا

يبرز دور القاضي أفي إعصصادته التصصوازن العقصصدي للعقصصد و الموازنصصة

بيصصن الطرأفيصصن، و لكصصن هنصصا يجصصب علصصى البصصائع أن يقصصوم بإعصصذار

المشتري بواجوب الوأفاء بالتزامه المقرر أفي الدعوى الولى و هو

التزام بواجوب تكملة ثمن المبيع. القاضي له سلطة تقديريصصة أفصصي

تقرير الفسخ. أفله أن يحكم بالفسخ إذا رأى أن الظروف تبرره و

أن المشتري مازاال مقصرا أفي الوأفاء بصصالتزامه بتكملصصة الثمصصن. و

137للقاضي أن يحكم بالتعويض أفوق الحكم بالفسخ. 

على أنه يتعين لقبوال دعوى الفسخ واجوب استيفاء اجملة من

:138الشروط وهي

أن يحوز البائع على سند تنفيذي يقضي بتكملة الثمن.-

أن يمتنع المحكوم عليه بتكملة الثمن عن تنفيذ ما التزم به.-

أن يكون طالب الفسخ قادرا على إراجاع الحاال إلى ما كصصان-

عليه قبل التعاقد.

أن يطالب الدائن بالفسخ.-
المطلب الثاني: آثار دعوى الفسخ:

 :  محمد صبري السعدي، الواضصصح أفصي شصرح القصانون المصدني، النظريصصة العامصة 137
لللتزاماات، مصادر اللصتزام، العقصد و الرادة المنفصردة ، دراسصة مقارنصة أفصي القصوانين

، المراجع السابق، سي يوسف زاهية حورية 354 ، 353العربية ، المراجع السابق ، ص 
.279، ص
.249-247 طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 138
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يرتب الفسخ آثار سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير
مع واجوب شهر الحكم بالفسخ.

الفرع الأول: بالنسبة للمتعاقدين

درها الفسخ هصصي إعصصادة الحالصصة إلصصى مصصا كصصانت دتي يق    من الثار ال

دن الفسخ يزيل العقد بأثر راجعي ، دتعاقد ، و هذا يعني أ عليه قبل ال

دنه لصصم يكصصن، و أفبعد تقرير الفسخ يصبح العقصصد منعصصدم الواجصصود كصصأ

دتي رتبها من يوم انعقاده. دتالي يجب إزالة اجميع الثار ال 139بال

دلقصى مصن المتعاقصصد درد كصصل متعاقصد مصا ت   و يقتضي هذا المر أن ي
الخر تنفيذا للعقد المفسوخ. و على ذلصصك يسصصتلزم أن يصصرد البصصائع
ددعى عليصصه، و دذي حصل عليه من المشصصتري المصص دثمن ال المدعي ال

دد المشتري. يسترد العقار من ي

الفرع الثاني: بالنسبة للغير

درتبصصت لصصه حقصصوق، إذا دذي ت دن القانون قد حمى الغير الصص   غير أ

دنية. دنيصصة أفلصصن140كان حسن ال دن المتصرف إليه إذا كان حسصن ال  أفإ

دتقنيصصن359يصيبه ضرر من دعوى الفسخ هذه طبقا للمادة   من ال

دن البصصائع ل يسصصتطيع أن141المصصدني الجزائصصري،  و هصصذا مصصا يعنصصي أ

.437 : علي أفيللي ، مراجع سابق ، ص  139
  محمد صصصبري السصصعدي ، الواضصصح أفصصي شصصرح القصانون المصصدني ، النظريصصة العامصصة140

لللتزاماات، مصادر اللتزام ، العقد و الرادة المنفصصردة ، دراسصصة مقارنصصة أفصصي القصصوانين
.357العربية ، المراجع السابق ، ص 

دنه : 359 تنص المادة 141  من التقنين المدني الجزائري المعدال و المتمم على أ
" تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبصصن إذا انقضصصت ثلث سصصنواات مصصن يصصوم

انعقاد البيع. 
وبالنسبة لعديمي الهلية أفمن يوم انقطاع سبب العجز. 

ول تلحصصق هصصذه الصصدعوى ضصصررا بصصالغير حسصصن النيصصة إذا كسصصب حقصصا عينيصصا علصى العقصصار
المبيع ."
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دل حصصق دنيصصة و ل يبصصق لصصه إ يسترد العقار من تحت يد الغير حسن ال

دتعويض على المشتري. دراجوع بال ال

دشصهر العقصاري، أفمصصن قصام بقيصد الحقصصوق دنه تطبيقا لقواعصد ال دل أ إ

دنه يستطيع الحتجاج بها اتجصصاه الغيصصر دتبعية أفإ ،  أفالقيصصد142العينية ال

دشهر العقاري بحيصصث يتصصم أفيصصه قيصصد هو إاجراء قانوني تابع لعملية ال

دتصرأفاات القانونية لدى المحاأفظة العقارية. 143ال

دنه دجل عريضة دعصصوى الفسصصخ أفصصإ دله ما لم يكن البائع قد س و هذا ك

يسصصتطيع الحتجصصاج بهصصا أي الحتجصصاج بالفسصصخ علصصى كصصل شصصخص

دنية. دي حق و لو كان حسن ال 144اكتسب ملكية العقار المبيع أو أ

الفرع الثالث: شهر الحكم القاضي بالفسخ:

الحكام القضائية التي تكصصرس الصصبيع الجصصبري أو التفاقيصصة أو
واقعة مادية ترتب نقل ملكية عقارية أو تعديلها أو أي حصصق عينصصي

.145آخر يجب أن تشهر حتى تكون حجة على الغير

على أن هذه الحكام المراد إشهارها لتكريس حقوق عينيصصة
أثبتتها أو كشفت عنها أفإنه أفي الحالصصة الصصتي ل تتضصصمن علصصى كصصل
المعلوماات التقنية المتعلقة بالعقار أفإنه المحاأفظ العقاري مخوال
قانونا برأفض إشهارها، وقد صدرات تعليمة عن وزارة المالية سنة

 مواجهة لدارة المسح تفيد بصصأن الحكصصام القضصصائية الصصتي ل1995
تحتوي على المعلوماات المتعلقة بالحقوق العقارية الصصتي تكرسصصها

  محمد صبري السعدي ، الواضح أفي شرح القصانون المصدني ، التأمينصاات العينيصصة  ،142
الرهن الرسمي  و حق الختصصصاص و الرهصصن الحيصصازي و حقصصوق المتيصصاز طبقصصا لحصصدث

.114 ، ص 2010التعديلات و مزيدة بأحكام القضاء ، دار الهدى ، 
  دوة آسيا و رمصصوال خالصصد، الطصصار القصصانوني والتنظيمصصي لتسصصجيل العقصصاراات أفصصي 143

.25 ، 24، ص2008التشريع الجزائري، دار هومة ، 
.97 مراجع سابق ، ص سي يوسف زاهية حورية ،  144
.254  طبيب أفايزة، مراجع سابق، ص 145
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16تعامصصل معاملصصة العقصصد العرأفصصي الصصصحيح ، أمصصا التعليمصصة رقصصم 
 المتعلقصصة بسصصير عمليصصاات مسصصح1998 مصصاي 24المؤرخصصة أفصصي 

الراضي والترقيم العقاري الصادرة عن المديريصصة العامصصة للملك
الوطنيصصة وزارة الماليصصة أفقصصد أكصصدات أنصصه أفصصي حالصصة عصصدم دقصصة
المعلوماات المذكورة أفصصي السصصند المثبصصت للملكيصة يتعيصصن اللجصوء
للتحصصري، علمصصا أنصصه أفصصي ممثصصل هصصذه الحصصالات يفصصرض المحصصاأفظ
العقاري على صاحب السصصند التنفيصصذي إأفراغصصه أفصصي عقصصد تصصوثيقي
قبل شهره وكأن المر يتعلق بعقد عرأفي اكتسب تاريخا ثابتا قبل

 وأفصصي هصصذا المصصر تصصرى السصصتاذة ليلصصى زروقصصي أنصصه1971اجانفي 
.146تقليل من شأن الحكام القضائية، وأن القاضي مسؤوال عنه

    الخاتمة:  

من خلال هذه الدراسة يمكن القوال أنه مازاال للرادة

المشتركة المقام الوال أفي تحديد اللتزاماات الملقاة على عاتق

طرأفي العلقة العقدية وأفقا لمبدأ سلطان الرادة، ذلك أن

دتعاقد يتم نتيجة التقاء إرادتين مستقلتين، أفمن الرادة ينبثق ال

.58عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، مراجع سابق، ص  146
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اللتزام و بها تتحدد معالمه و موضوعه و شروطه و آاجاله و

طرق تنفيذه و سبل تعديله. 

و قد قامت نظرية العقد أفي مضمونها على أساس مبدأ

دذي يشير إلى حرية أطراف العلقة العقدية أفي سلطان الرادة ال

و تؤسس تحديد الحقوق و اللتزاماات المترتبة على اتفاقهما،

هذه النظرية على قدرة كل طرف على تحديد احتيااجاته و

التزاماته بعيدا عن تدخل المشرع الذي يأتي دوره لسد أي نقص

قد يعتري هذا التنظيم التعاقدي.

      و بهذا صارات الرادة الحرة المستقلة مصدرا لللتزاماات

الناشئة عن العلقاات التعاقدية، ومنه واجب احترام و تقديس

حرية التعاقد و القوة اللزامية الناتجة عنها، و هذا ما يعرف بمبدأ

القوة الملزمة للعقد، و هو من المبادئ المستنتجة من مبدأ

سلطان الرادة ، و هو بذلك من الثار المترتبة عن التعاقد، أفمتى

نشأ العقد صحيحا بأركانه و شروطه ترتبت عنه التزاماات و

أصبحت وااجبة التقديس والتنفيذ، ل يمكن التنصل منها أو

المساس بها سواء بالنسبة لطراأفه أو الغير.

وحتى يلتزم بها القاضي و يحترمها وضع له المشرع

الجزائري مجموعة من الضوابط، يتعين عليه السير وأفقها، و أن
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الخروج عنها يعد مخالفة للقانون، أفعلى القاضي إذن أن يجتهد

أفي حدود سلطاته دون خرواجه عن أحكام القانون أفي سبيل

تحقيق العدالة العقدية.

       و ما دام العقد متوازنا، أفإن السلطة أفي تعديله تعود أفي

المبدأ لمن له السلطة أفي إنشاءه، أفعقود القانون الخاص تخضع

أفي الساس لرادة الطراف وأفقا لقاعدة العقد شريعة

دنقصان إل المتعاقدين، أفل يجوز نقضه أو تعديله بالزيادة أو ال

برضاء الطرف الخر أو وأفقا لما ينص عليه القانون، و لم يسمح

ل للتشريع و ل للقضاء بالتدخل أفي هذه العلقاات التعاقدية و

المساس بحرمتها.

      و يشير الواقع العملي إلى خروج العديد من العلقاات

التعاقدية عن هذا الساس من خلال اختلف المركز القتصادي أو

القانوني لطرأفي العلقة العقدية، على نحو يستطيع أفيه أحدهما

أفرض إرادته التعاقدية على الطرف الخر، و من  ثمة تنشأ حالة

 من اختلال التوازن العقدي.

       و أفي هذا المنحى، سعى المشرع الجزائري إلى تحقيق

العدالة العقدية من خلال إيجاد نوع من التوازن بين أداءاات
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أطراف العقد، و قد بادر أفي سبيل ذلك إلى وضع نصوص قانونية

يحمي بها المصلحة المشتركة للمتعاقدين.

و بذلك لم يعد مبدأ سلطان الرادة خير أساس للقوة

الملزمة للعقد، ذلك أن العقد ل يكون ملزما إل إذا كان مفيدا

وعادل، و هذا ما دأفع بالمشرع الجزائري إلى وضع استثناءاات

على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، يعيد من خللها العتبار

لمبدأ العدالة العقدية.

و بالضاأفة إلى ذلك ، أفإنه رغم تأكيد الاجتهاد القضائي على

مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و حرمة المساس به، إل أن القضاء

ذاته أصبح يتدخل أفي العلقاات التعاقدية بداأفع العدال والنصاف

بين أطراف العقد، و ذلك بسبب عدم التوقع و الظروف التي

تبرر تعديل العقد ، و هذا كله لاجل حماية إرادة الطرف الضعيف.

أفتدخل القاضي قد أملته مبرراات و ضروراات، كان الهدف منها

رأفع الغبن.

و أن هذه الضروراات و المبرراات الملحة التي حتمت على

القاضي التدخل أفي تعديل العقد زادات من تفعيل دوره اليجابي

أفي مجاال العقود، ما أصبح أفي إمكانه رأفع الغبن و التعسف

بصفة عامة سواء وقت إبرام العقد أو  حتى عند تنفيذه، و هذا
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يدخل أفي إطار السلطاات و الصلحياات الممنوحة للقاضي، و

التي تهدف إلى تحقيق التوازن العقدي.

       و توصلنا إلى أن سلطة القاضي أفي تعديل العقد ل تكون

أفي اجميع الحالات ، بل قصرها المشرع على حالات معينة، و أفي

حدود ضيقة اجدا، ل تتواأفق مع تحقيق قواعد العدالة و النصاف و

التوازن العقدي، لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع من أاجل إعادة

دنظر أفي نظرية الغبن خاصة أفي منح حق الطعن أفي العقد لكل ال

المتعاقدين وأفقا لما يقضي به مبدأ المساواة العقدية.

كما أن المشرع الجزائري  لم يعمم نظرية الغبن و قصرها 

على بيع العقار دون نوع آخر من العقود، بمعنى أنه قصره على

بيع العقار دون المنقوال بما أفي ذلك المنقولات ذاات القيمة

الكبيرة كالسفن و الطائراات و السهم و السنداات أو غيرها

والواقع يثبت أن هذه المنقولات تحقق اقتصاد الدوال المتطورة

وليس العقاراات.
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خليل أحمد حسن قدادة، الواجيز أفي شصصرح القصصانون المصصدني.8
الجزائري، الجزء الوال، ديوان المطبوعاات الجامعية، الطبعصصة

.2010الرابعة، الجزائر، 
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والمقايضة، الجزء الرابع، الطبعة الثالثصصة، منشصصوراات الحلصصبي

.2000الحقوقية، لبنان، 
عبد الرزاق أحمصصد السصصنهوري، الوسصصيط أفصصي شصصرح القصصانون.15
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	و إذا كان المبيع عقارا و منقولا، قد بيعا صفقة واحدة بثمن واحد ، و لم يكن بالإمكان تجزئتهما و فصل العقار عن المنقول ، جاز الطّعن فيه بالغبن ، على أن لا يدخل في حساب الغبن إلّا قيمة العقار وحده. أمّا إذا كانت الصفقة قابلة للتّجزئة ، جزئت و قسّم الثّمن على العقار و المنقول، و يجوز الطّعن بالغبن في العقار دون المنقول.
	و يستوي عدم التعادل أن يتعلق بأداءات نقدية أو أداءات غير نقدية ، إذ في كلا الحالتين تختل قواعد العدالة التعاقدية اختلالا فاحشا يقتضي تدخل القاضي من أجل إقامة التوازن في الأداءات المتبادلة للمتعاقدين.
	لذلك يرى الفقهاء أن الغبن ليس عيبا في الإرادة بل هو عيب في العقد وسبب خاص لإبطاله لأنّه يتحقّق بمجرّد التّفاوت المادّي المقدّر له حتّى و لو كانت إرادة المغبون سليمة.
	و الغبن لا يكون عيبا في العقد إلا إذا زادت قيمة العقار المبيع وقت البيع على ثمنه بأكثر من خمس القيمة ، فإذا بيع العقار بثمن يقدر بأربعة أخماس قيمته وقت البيع أو بثمن أكثر من ذلك، فلا محل للطعن في البيع بدعوى الغبن.
	و تجدر الإشارة هنا أنّ هذا الخمس أو هذا المقدار لم يكن وليد الصدفة لدّى مشرعنا ، بل قد تبناه و اعتنقه من الفقه الإسلامي، حيث أنّ المذاهب الأربعة قد اختلفت بالنّسبة لهذا الحد و المعيار، إلى أن استقر الغبن الفاحش على ما يزيد عن الخمس، و من هنا كان معيار الغبن موضوعيا بخلاف الاستغلال الذّي معياره هو ذاتي.
	إذا نشأ العقد صحيحا فإنّه يرّتب آثاره بإنشاء التزامات على عاتق كل من طرفيه باعتباره شريعة لهما، فلا يمكن التّحلل منه بالإرادة المنفردة إلّا في الحالات و الأوضاع التّي ينظمها القانون ، و هذا يلزم طرفيه بما يوجبه، كما لو كان ناشئا عن مصدر تشريعي.
	وترتيبا لما سبق، يتبيّن أنّه يتوجب تنفيذ هذه الالتزامات الملقاة على عاتق كلّا الطّرفين، وفقا لمضمون العقد، مع مراعاة حسن النّية، و ذلك بالتّعاون المستمر بين الطرفين.
	لكن هذا الامتياز الممنوح للحرّية الفردية رغم صلابته و قوّته، إلّا أنّه لم يعد يتلاءم و التّصور الجديد للقانون، و ذلك لأنّ الحرّية التّعاقدية و إن كانت تعد الحافز الفردي من أجل الرّقي و التّقدم الاقتصادي، إلّا أنّها لا تحقّق العدل تماما و حتما.
	ولضمان استقرار العلاقة التعاقدية منح المشرع القاضي سلطة التدخل القاضي لتعديل العقد و ممارسة سلطته حينما يكون هناك تفاوت فادح بين التزامات طرفي العقد، فكيف يمارس القاضي هذه السلطة؟ نحاول الإجابة على هذا السؤال في في مبحثين نخصص الأول منهما لدعوى تكملة الثمن فيما نخصص الثاني لدعوى الفسخ بعد عدم تكملة الثمن.
	لقد أوضحنا فيما سبق أنه إذا توافرت شروط الغبن التّي أسلفنا ذكرها، كيف أعطى المشرع للمتعاقد المغبون حق طلب أو رفع دعوى تكملة الثمن.
	وأنه للحصول على ذلك لابد من اللجوء إلى القضاء من خلال شروط و إجراءات و قواعد حددها القانون وقد خصصنا المطلب الأول لدراسة الشروط الشكلية لدعوى تكملة الثمن فيما خصصنا المطلب الثاني لدراسة شروطها الموضوعية.
	و موضوع هذه الدّعوى هو المطالبة بحق شخصي، إذ لا يكون للبائع في دعوى تكملة الثمن، إلا طلب التكملة إلى الحد الذي يرفع عن البيع ما لحقه من غبن، وهو ما يكمل أربعة أخماس ثمن المثل، دون أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل، ذلك أن رفع الغبن يتحقق عند بلوغ الثمن أربعة أخماس ثمن المثل ويقع على المدعي أي صاحب العقار المبيع أن يثبت أن قيمة العقار وقت البيع تزيد على الثمن بأكثر من (1/5) خمس القيمة.
	حيث لصاحب العقار أن ينفذ بهذا الحكم على جميع أموال المشتري، و يدخل في ذلك العقار المبيع ذاته، لأن حق صاحب العقار حق شخصي، وأموال المشتري كلها ضامنة للوفاء طبقا لنص المادة 188 من القانون المدني على أنه" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان."، بل أيضا تكملة الثمن تكون مكفولة بحق امتياز البائع على العقار المبيع.
	فهذه من أهم الضمانات التي يتمتع بها البائع للحصول على الثمن و ملحقاته، إذ خوله حق امتياز على المبيع و الذي بموجبه يخوله استيفاء حقه من قيمته بالأولوية على غيره من الدّائنين.
	و الحكمة من ذلك أن البائع هو صاحب الفضل في دخول المبيع إلى ذمة المشتري، و لذلك يكون من العدل منحه الأولوية في استيفاء حقه من قيمة المبيع، و للبائع هذا الامتياز سواء كان المبيع منقولا أم عقارا، فإن البائع لما له من حق امتياز فإنه يتقدم به على سائر دائني المشتري و يستوفي حقه قبلهم من ثمن هذا العقار ، أما إذا تصرف فيه المشتري معاوضة أو تبرعا ، فللبائع أن يتتبعه في يد الغير بحق امتيازه إذا كان قد قيده قبل شهر التصرف الصادر من المشتري.
	دعوى الفسخ هذه هي دعوى مستقلة عن دعوى تكملة الثمن و إن كانت ناشئة عنــها. إذ يكون لصاحب العقار المبيع إذا لم يكمل له المشتري الثّمن بعد الحكم عليه بوجوب تكملته في الدّعوى الأولى، إذا بيع العقار المملوك له بأقل من أربعة أخماس (4/5) قيمته و بعد مطالبته بذلك أمام القضاء و امتناع المشتري عن ذلك، فله أن يطلب فسخ البيع شأنه في ذلك شأن كل بائع لم يستوف الثّمن بكامله.
	فيظهر من هذا أنّ الفسخ هو جزاء يترتب على امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به، فهو حق صاحب العقار المبيع في حل الرّابطة العقدية مادام المشتري لم يوّف بالتزامه المتمثّل في تكملة ثمن المبيع، و هذا كلّه حتّى يتحرّر من الالتزامات التّي تحملها بموجب عقد البيع محل الفسخ. فالفسخ هو حل الرابطة العقدية إذا أخل الطّرف الآخر بالتزامه، فهو جزاء إخلال العاقد بالتزامه ليتحرّر العاقد نهائيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا البيع.
	و مادام أنّ الفسخ لا يتقرّر إلا بحكم القضاء، " و قد يكون بقوة القانون إذا تم الاتفاق عليه، و هذا يخرج عن مجال دراستنا "ـ فلابد من إعذار المشتري. فهذا الفسخ لا يتقرر بالإرادة المنفردة ، بل يجب استصدار الحكم بالفسخ من القضاء و هنا يبرز دور القاضي في إعادته التوازن العقدي للعقد و الموازنة بين الطرفين، و لكن هنا يجب على البائع أن يقوم بإعذار المشتري بوجوب الوفاء بالتزامه المقرر في الدعوى الأولى و هو التزام بوجوب تكملة ثمن المبيع. القاضي له سلطة تقديرية في تقرير الفسخ. فله أن يحكم بالفسخ إذا رأى أن الظروف تبرره و أن المشتري مازال مقصرا في الوفاء بالتزامه بتكملة الثمن. و للقاضي أن يحكم بالتعويض فوق الحكم بالفسخ.
	على أنه يتعين لقبول دعوى الفسخ وجوب استيفاء جملة من الشروط وهي:
	أن يحوز البائع على سند تنفيذي يقضي بتكملة الثمن.
	أن يمتنع المحكوم عليه بتكملة الثمن عن تنفيذ ما التزم به.
	أن يكون طالب الفسخ قادرا على إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
	أن يطالب الدائن بالفسخ.
	من الآثار التّي يقرّها الفسخ هي إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التّعاقد ، و هذا يعني أنّ الفسخ يزيل العقد بأثر رجعي ، فبعد تقرير الفسخ يصبح العقد منعدم الوجود كأنّه لم يكن، و بالتّالي يجب إزالة جميع الآثار التّي رتبها من يوم انعقاده.
	غير أنّ القانون قد حمى الغير الذّي ترّتبت له حقوق، إذا كان حسن النّية. فإنّ المتصرف إليه إذا كان حسن النّية فلن يصيبه ضرر من دعوى الفسخ هذه طبقا للمادة 359 من التّقنين المدني الجزائري، و هذا ما يعني أنّ البائع لا يستطيع أن يسترد العقار من تحت يد الغير حسن النّية و لا يبق له إلّا حق الرّجوع بالتّعويض على المشتري.
	إلّا أنّه تطبيقا لقواعد الشّهر العقاري، فمن قام بقيد الحقوق العينية التّبعية فإنّه يستطيع الاحتجاج بها اتجاه الغير، فالقيد هو إجراء قانوني تابع لعملية الشّهر العقاري بحيث يتم فيه قيد التّصرفات القانونية لدى المحافظة العقارية.
	و هذا كلّه ما لم يكن البائع قد سجّل عريضة دعوى الفسخ فإنّه يستطيع الاحتجاج بها أي الاحتجاج بالفسخ على كل شخص اكتسب ملكية العقار المبيع أو أيّ حق و لو كان حسن النّية.
	الخاتمة:
	
	من خلال هذه الدراسة يمكن القول أنه مازال للإرادة المشتركة المقام الأول في تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي العلاقة العقدية وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، ذلك أن التّعاقد يتم نتيجة التقاء إرادتين مستقلتين، فمن الإرادة ينبثق الالتزام و بها تتحدد معالمه و موضوعه و شروطه و آجاله و طرق تنفيذه و سبل تعديله.
	و قد قامت نظرية العقد في مضمونها على أساس مبدأ سلطان الإرادة الذّي يشير إلى حرية أطراف العلاقة العقدية في تحديد الحقوق و الالتزامات المترتبة على اتفاقهما، و تؤسس هذه النظرية على قدرة كل طرف على تحديد احتياجاته و التزاماته بعيدا عن تدخل المشرع الذي يأتي دوره لسد أي نقص قد يعتري هذا التنظيم التعاقدي.
	و بهذا صارت الإرادة الحرة المستقلة مصدرا للالتزامات الناشئة عن العلاقات التعاقدية، ومنه وجب احترام و تقديس حرية التعاقد و القوة الإلزامية الناتجة عنها، و هذا ما يعرف بمبدأ القوة الملزمة للعقد، و هو من المبادئ المستنتجة من مبدأ سلطان الإرادة ، و هو بذلك من الآثار المترتبة عن التعاقد، فمتى نشأ العقد صحيحا بأركانه و شروطه ترتبت عنه التزامات و أصبحت واجبة التقديس والتنفيذ، لا يمكن التنصل منها أو المساس بها سواء بالنسبة لأطرافه أو الغير.
	وحتى يلتزم بها القاضي و يحترمها وضع له المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط، يتعين عليه السير وفقها، و أن الخروج عنها يعد مخالفة للقانون، فعلى القاضي إذن أن يجتهد في حدود سلطاته دون خروجه عن أحكام القانون في سبيل تحقيق العدالة العقدية.
	و ما دام العقد متوازنا، فإن السلطة في تعديله تعود في المبدأ لمن له السلطة في إنشاءه، فعقود القانون الخاص تخضع في الأساس لإرادة الأطراف وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله بالزيادة أو النّقصان إلا برضاء الطرف الآخر أو وفقا لما ينص عليه القانون، و لم يسمح لا للتشريع و لا للقضاء بالتدخل في هذه العلاقات التعاقدية و المساس بحرمتها.
	و يشير الواقع العملي إلى خروج العديد من العلاقات التعاقدية عن هذا الأساس من خلال اختلاف المركز الاقتصادي أو القانوني لطرفي العلاقة العقدية، على نحو يستطيع فيه أحدهما فرض إرادته التعاقدية على الطرف الأخر، و من ثمة تنشأ حالة من اختلال التوازن العقدي.
	و في هذا المنحى، سعى المشرع الجزائري إلى تحقيق العدالة العقدية من خلال إيجاد نوع من التوازن بين أداءات أطراف العقد، و قد بادر في سبيل ذلك إلى وضع نصوص قانونية يحمي بها المصلحة المشتركة للمتعاقدين.
	و بذلك لم يعد مبدأ سلطان الإرادة خير أساس للقوة الملزمة للعقد، ذلك أن العقد لا يكون ملزما إلا إذا كان مفيدا وعادلا، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع استثناءات على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، يعيد من خلالها الاعتبار لمبدأ العدالة العقدية.
	و بالإضافة إلى ذلك ، فإنه رغم تأكيد الاجتهاد القضائي على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و حرمة المساس به، إلا أن القضاء ذاته أصبح يتدخل في العلاقات التعاقدية بدافع العدل والإنصاف بين أطراف العقد، و ذلك بسبب عدم التوقع و الظروف التي تبرر تعديل العقد ، و هذا كله لأجل حماية إرادة الطرف الضعيف. فتدخل القاضي قد أملته مبررات و ضرورات، كان الهدف منها رفع الغبن.
	و أن هذه الضرورات و المبررات الملحة التي حتمت على القاضي التدخل في تعديل العقد زادت من تفعيل دوره الايجابي في مجال العقود، ما أصبح في إمكانه رفع الغبن و التعسف بصفة عامة سواء وقت إبرام العقد أو حتى عند تنفيذه، و هذا يدخل في إطار السلطات و الصلاحيات الممنوحة للقاضي، و التي تهدف إلى تحقيق التوازن العقدي.
	و توصلنا إلى أن سلطة القاضي في تعديل العقد لا تكون في جميع الحالات ، بل قصرها المشرع على حالات معينة، و في حدود ضيقة جدا، لا تتوافق مع تحقيق قواعد العدالة و الإنصاف و التوازن العقدي، لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع من أجل إعادة النّظر في نظرية الغبن خاصة في منح حق الطعن في العقد لكلا المتعاقدين وفقا لما يقضي به مبدأ المساواة العقدية.
	كما أن المشرع الجزائري لم يعمم نظرية الغبن و قصرها على بيع العقار دون نوع آخر من العقود، بمعنى أنه قصره على بيع العقار دون المنقول بما في ذلك المنقولات ذات القيمة الكبيرة كالسفن و الطائرات و الأسهم و السندات أو غيرها والواقع يثبت أن هذه المنقولات تحقق اقتصاد الدول المتطورة وليس العقارات.


